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.وبعد المداولة طبقا للقانون
الحاج العربي بواسطة نائبهما الأستاذ احمد الناصري بمقال مؤدى عنهو حیث تقدم الطاعنان عبد العزیز

في 27/10/04یستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 07/09/2006بتاریخ 
.والقاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه1868/4/2003الملف عدد 

ضح من خلالهأو 09/01/07بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ الطرف المستأنف بواسطة نائبهوحیث تقدم 
.ان السید الحاج العربي قد انتقل إلى عفو االله وان ورثته یواصلون الدعوى باسمهم

وحیث تقدم المستأنفون أیضا بمستنتجاتهم بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي یلتمسون فیه بواسطة نائبهم الحكم 
الى 01/06/1998المدة من درهم وذلك عن321.160,82لهم بالمبلغ الذي حدده الخبیر والذي یرتفع الى 

الى 14/10/2003وبتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم عن المدة الممتدة ما بین 13/10/2003
.درهم835.500,00درهم أي ما مجموعه 514.000,00بمبلغ 14/05/2012

.المتطلبة قانوناالتصریح بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي لاستیفائهما كافة الشروط الشكلیة حیث یتعینو 
.بقبول الطلب الإضافي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانوناأیضا وحیث یتعین التصریح 

:وفي الموضــوع
بمقال أمام بواسطة نائبهمتقدمواالمدعینالحكم المستأنف ان محتوىحیث یؤخذ من وثائق الملف ومن

فیه انهم اتفقوا مع المدعى اعرضو 13/10/2003بتاریخ مؤدى عنه الرسم القضائيالمحكمة التجاریة بالرباط
- 90رقم وتحت 5204- 80رقم علیها بان تقوم بتركیب هیكلین جدیدین لحافلتیهم المسجلتین على التوالي تحت

ودفعوا لها 05/03/98درهم في اجل لا یتعدى شهرا من تاریخ التسلیم 340.000,00بمبلغ إجمالي قدره 1970
الا ان , درهم التزموا بدفعه عند إنهاء الأشغال والتسلیم70.000,00درهم وبقي مبلغ 270.000,00ما مجموعه 

المدعى علیها تقاعست عن تنفیذ التزاماتها رغم المحاولات الحبیة التي بدلت معها مما أدى إلى إبقاء الحافلتین 
لأجل ذلك ولكونهم , 05/03/98س سنوات بعدما استلمتها بتاریخ المذكورتین بدون إنهاء الأشغال مدة تفوق خم

یستغلون الحافلتین للنقل العمومي فقد تضرروا من جراء هذه الوضعیة بحرمانهم من دخل یومي قدر في 
إلى یوم تقدیم المقال فهم یلتمسون الحكم على المدعى 04/05/98درهم بالنسبة لكل حافلة ابتداء من 3.500,00

درهم بالنسبة لكل 3.500,00إنهاء الأشغال المتفق علیها وتمكینهم من الحافلتین تحت غرامة تهدیدیة قدرها علیها ب
درهم مع الأمر بإجراء خبرة 20.000,00حافلة عن كل یوم تأخیر من تاریخ التبلیغ وأداء تعویض مسبق قدره 

مع حفظ الحق في الإدلاء 30/09/03إلى 04/05/98حسابیة لتحدید مداخیل الحافلتین ما بین الفترة الممتدة من 
والمطالبة بالتعویض عن الفترة اللاحقة وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل بمستنتجاتهم الختامیة
.المدعى علیها الصائر

جاء فیها انه تم 17/03/04بتاریخ مؤدى عنهوأجابت المدعى علیها بواسطة نائبها بمذكرة مع طلب مضاد
الثانیة الا ان المدعیین بینما تم البدأ في تركیب هیكل الحافلة 80/5204تركیب الهیكل الجدید للحافلة ذات الرقم 

بینما التمست في بذلك ، درهم على الرغم من إنذارهما 70.000,00ن تأدیة المبالغ المتبقیة والمحددة في مامتنعا
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درهم كأصل للدین ومبلغ 70.000,00د الحكم على المدعى علیهما تضامنا بأداء مبلغ الطلب المضا
ة ـــــــــــدرهم كتعویض عن الضرر اللاحق بها من جراء التماطل مع النفاذ المعجل تحت غرامة تهدیدی20.000,00
رسالةبنسخة منالهامقدرهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ والإجبار في الأقصى مرفقة 500,00لا تقل عن 

.الإنذار
ت ــــــــــجاء فیها ان المدعى علیها لم تتمم الأشغال المتفق علیها ولم تثببمذكرةاوعقب المدعیان بواسطة نائبهم

في نهایة مذكرتها ملتمسة ،ما قامت به ولو بالنسبة للحافلة الأولى وان الثمن المتبقى المطالب به سابق لأوانه
صور بوأرفقا مقالهما .الأصلي والتصریح برفض الطلب المضاد وتحمیل المدعى علیها الصائرالالحكم وفق المق

.فوتوغرافیة
:بناء على التعلیلات التالیةوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه

وتمكینهما منهما مع الحكم حیث یلتمس المدعیان الحكم على المدعى علیها بإنهاء الأشغال بشان الحافلتین 
.درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابیة كما هو مسطر في المقال أعلاه20.000,00علیها بتعویض مسبق قدره 

وحیث تقدمت المدعى علیها بمقال مضاد ترمي من خلاله الحكم على المدعى علیهما فرعیا بأن یؤدیا لها 
درهم كما تم تفصیله في 20.000,00تهما مع تعویض قدره  درهم كقیمة للدین المتبقى بذم70.000,00مبلغ 

.مذكرته الجوابیة
فانه لا یجوز لأحد ان یباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا . ع.ل.من ق234وحیث انه بمقتضى الفصل

.اذا اثبت انه أدى او عرض ان یؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف
وحیث انه في غیاب إثبات كل من المدعیین الأصلیین والمدعیة الفرعیة لالتزاماتهما، اذ لم یثبت المدعیان 
الأصلیان كونهما أدیا المبلغ المتبقى من الاتفاق بشان تغییر وتركیب الهیكلین الجدیدین لحافلاتهما ولم تثبت 

تین كما تم الاتفاق علیه فانه لا یجوز لاي احد منهما المدعیة فرعیا انها قامت بتركیب الهیكلین الجدیدین للحافل
مباشرة الدعوى كما تم التنصیص علیه في الفصل المذكور أعلاه، ویتعین الحكم بعدم قبول الدعوى على هذا 

.الأساس

أسباب الاستئنــــــاف
اعتبر ان عدم إثبات جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنفحیث 

كذلك لالتزاماتها یجعل ) المستأنف علیها حالیا ( تنفیذ المدعیین الأصلیین لالتزاماتهما وتنفیذ المدعیة الفرعیة 
من قانون الالتزامات والعقود مع ان طبیعة المعاملة بین 234الدعوى غیر مقبولة عملا بمقتضیات الفصل 

ها بالأشغال المتفق علیها أولا وأنها في مقابل ذلك تتوصل بالثمن الذي یقدر الطرفین تقتضي ان تقوم المستأنف علی
درهم عند عملیة تسلیم العارضین للحافلتین جاهزتین، وان الثابت ان المستأنف علیها لم 340.000,00في مبلغ 

متفق علیه ورغم تنجز الأشغال بالنسبة للحافلتین معا لحد الآن رغم مرور أكثر من ست سنوات على التاریخ ال
درهم، وان مطالبة المستأنف علیها بباقي الثمن هو سابق لأوانه مادام 270.000,00توصلها من العارضین بمبلغ 
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أن هذه الأخیرة لم تنجز لحد الآن الأشغال التي التزمت بالقیام بها، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على 
وتمكین العارضین 1970-90و 5204-80الحافلتین المسجلتین تحت رقم المستأنف علیها بإنهاء الأشغال بشان

درهم بالنسبة لكل حافلة عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ 3.500,00منهما تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
بإجراء درهم مع الأمر20.000,00التبلیغ، والحكم على المستأنف علیها بأدائها للعارضین تعویضا مسبقا قدره 

04/05/98خبرة حسابیة تسند لخبیر تكون مهمته تحدید مداخیل الحافلتین خلال الفترة ما بین 
.التي حرم منها العارضون وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المستأنف علیها الصائر30/09/03و

مجموع المبالغ المتفق علیها من اجل إصلاح الحافلتین حیث أدلى المستأنفون بمذكرة بیانیة أوضحوا فیها ان 
درهم وان الباقي یقدر ب 270.000,00درهم وان هذه الأخیرة توصلت بمبلغ 340.000,00معا هو 

درهم وهو ما أقرت به المستأنف علیها بموجب مذكرتها الجوابیة وطلبها المضاد أمام المحكمة 70.000,00
شغال المتفق علیها ثابت من خلال محضر المعاینة المنجز في الملف رقم التجاریة، وان عدم إنجاز الأ

.والتمسوا تمتیعهم بما جاء في كتاباتهم4577/2002
قضى بإجراء خبرة لتحدید التعویض عن 12/11/2007وحیث أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهیدیا بتاریخ 

إلى 1/6/98ل الحافلتین عن المدة  من الأضرار اللاحقة بالمستأنفین من جراء حرمانهما من استغلا
13/10/2003.

وحیث وضع الخبیر المحلف السید السفیاني توقیف تقریره في الملف خلص فیه انه ، في غیاب أیة محاسبة 
یمكن الاعتماد علیها، قام بإعادة تألیف هذه المحاسبة وذلك مقارنة مع أشخاص آخرین من نفس الحرفة، وأن 

إلى 1/6/1998لمستأنفین نتیجة حرمانهم من استغلال الحافلتین موضوع النزاع عن المدة من التعویض المستحق ل
.درهم 321.160,82یمكن تحدیده في مبلغ 13/10/2003

وحیث أدلى المستأنفون بمستنتجاتهم بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي التمسوا فیه الحكم لهم بمبلغ التعویض 
إلى 1/6/1998درهم وذلك عن المدة من 321.160,82الأول الذي یرتفع إلى الذي حدده الخبیر في تقریره

14/5/2012إلى 14/10/2003وبتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم عن المدة الممتدة ما بین 13/10/2003
.درهم وتحمیل المستأنف علیها الصائر835.000,00درهم أي ما مجموعه 514.000,00بمبلغ 

بتاریخ 5663/2012یة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحت عدد وبعد مناقشة القض
والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف یقضي بإلغاء الحكم المستأنف10/12/2012

درهم وإنهاء الأشغال المتفق علیها تحت طائلة غرامة 300.000,00علیها لفائدة المستأنفین تعویضا إجمالیا قدره 
.درهم یومیا ابتداءا من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وتحمیلها الصائر100,00تهدیدیة قدرها 

475/2وحیث طعنت الجهة المستأنفة في القرار الاستئنافي أعلاه فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 
حیث : "یقضي بالنقض والإحالة بناء على العلة التالیة1274/3/2/2013دد في الملف ع10/09/2015بتاریخ 

إن الطاعنین حددوا بمقتضى مقالهم الأصلي والطلب الإضافي المقدم استئنافیا المدة التي یطالبون خلالها 
كما . 14/05/2012الى 1998بالتعویض عن حرمانهم من استغلال الحافلتین وهي المدة الممتدة من ماي 
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في النقض بتمكینهم من الشاحنتین بعد إنهاء الأشغال بشأنهما، إلا مسكوا بطلبهم الرامي الى الحكم على المطلوبة ت
أن المحكمة قضت لفائدتهم بتعویض إجمالي دون أن تبرر سبب استبعادها لتحدید المدة المطلوب التعویض عنها، 

الى تمكینهما من الشاحنتین ولم تجب عنه، فجاء قرارها وأهملت مناقشة الطلب المقدم أمامها بصفة نظامیة الرامي
.على النحو المذكور ناقص التعلیل، مما یبرر نقضه

جاتهما على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة فأدلى وحیث أشعر نائبا الطرفین بالإدلاء بمستنت
یلتمس فیها تمتیعه بما 01/07/2016نائبه بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة فيالطرف المستأنف بواسطة 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل وجاء بمقاله الاستئنافي والإضافي تماشیا مع منطوق قرار محكمة النقض 
.المستأنف علیها الصائر

تخلف خلالها نائب المستأنفین رغم إعلامه في جلسة سابقة 20/03/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
أن العارضة بإنذارها للمستأنفین بتسلیم الحافلة الأولى فیهاف مذكرة بعد النقض للمستأنف علیها أوردتوألفي بالمل

تكون قد أثبتت حسن نیتها، وأن تاریخ الإنذار المبلغ للمستأنفین هو بمثابة تاریخ للتسلیم الفعلي، وهو الأمر الذي 
تعویض، كما ان الخبیر أغفل في تقریره وصف الحالة استبعده السید الخبیر في احتساب المدة المطلوبة في ال

المیكانیكیة للحافلتین، وأنه جوابا على النقطة المتعلقة بتمكین المستأنفین من الشاحنتین، فإن العارضة تتمسك بكون 
و محاولة للمستأنفین وان امتناع المستأنفین من التسلیم هتاریخ التسلیم القانوني هو تاریخ التوصل بالانذار المبلغ 

.مذكراتها السابقةمنهم للإثراء على حساب العارضة، ملتمسة في نهایة مذكرتها الحكم وفق 
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/03/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

27/03/2018.
التعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فیه بعلة أن الطاعنین حددوا بمقتضى مقالهم الأصلي حیث
والطلب الإضافي المقدم استئنافیا المدة التي یطالبون خلالها بالتعویض عن حرمانهم من استغلال الحافلتین وهي 

ى الحكم بتمكینهم من الشاحنتین كما تمسكوا بطلبهم الرامي ال. 14/05/2012الى 1998المدة الممتدة من ماي 
بعد إنهاء الأشغال بشأنها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه قضت لفائدتهم بتعویض إجمالي دون أن 

لتحدید المدة المطلوب التعویض عنها، وأهملت مناقشة الطلب المقدم بصفة نظامیة الرامي تبرر سبب استبعادها
.لم تجب عنهالى تمكینهم من الشاحنتین و 

وحیث یترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض، 
بحیث یفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعید المحكمة 

369فیها محكمة النقض عملا بمقتضیات الفصل بتتة التي بالنقطة القانونیمناقشة القضیة من أساسها مع التقید
.من قانون المسطرة المدنیة

وحیث تمسك الطاعنون بأنه خلافا لما انتهى إلیه الحكم المستأنف فإن طبیعة المعاملة بین الطرفین تقتضي 
درهم عند 340.000,00أن تقوم المستأنف علیها بالأشغال المتفق علیها أولا وفي مقابل ذلك تتوصل بالثمن وقدره 
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بالنسبة للحافلتین لحد تقم بإنجاز الأشغال المتفق علیها تسلیمها لهم الحافلتین جاهزتین، غیر أن المستأنف علیها لم 
270.000,00من كونها توصلت بتسبیق قدره ، بالرغم الآن رغم مرور أكثر من ست سنوات على تاریخ التسلیم 

.درهم، ملتمسین لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلباتهم الافتتاحیة
ن على صواب لطاعنون على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تكوحیث  صح ما عابه ا

بأن . ع.ل.من ق234غیر محقین طبقا لمقتضیات الفصل - المستأنفین–عندما اعتبرت أن المدعین الأصلیین 
أداء لم یثبتواما داموا–المستأنف علیها –یباشروا الدعوى الناتجة عن العقد الذي یربطهم بالمدعى علیها أصلیا 

التي یجب علیها ان تبدأ أولا بتنفیذ لمستأنف علیها هياانعلماالمتبقي من قیمة الأشغال المتفق علیها،المبلغ
نصیبها من الالتزام، خصوصا وأن ما جرى به العرف أن المقاول لا یقدم الفاتورة بقیمة الأشغال التي یكون قد 
أنجزها الى المدین قصد استخلاص قیمتها إلا بعد إنجاز العمل المتفق علیه، وبالترتیب على ذلك لا یحق للمقاول 

.یذ في هذه النازلةالدفع بعدم التنف
وحیث إنه استنادا الى ما ذكر یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى من عدم قبول طلب 

ینالطاعنین ویتعین لذلك التصریح بإلغائه والحكم من جدید بقبول الطلب لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلب
.قانونا

صر الكافیة للبت في الطلب فقد أمرت بإجراء خبرة حسابیة عدم توفرها على العناوحیث إن هذه المحكمة ول
01/05/1998استغلال الحافلتین عن المدة منحقة بالطاعنین من جراء حرمانهم من لتحدید قیمة الأضرار اللا

أنیطت مهمة القیام بها الى الخبیر السید توفیق السفیاني الذي أعد تقریرا خلص فیه الى تحدید 13/10/2003الى 
بعدما أرجعت إلیه درهم ، كما وضع تقریرا إضافیا 321.160,82مة الأضرار اللاحقة بالمستأنفین في مبلغ قی

، خلص فیه الى أنه في غیاب محاسبة مضبوطة یمكن المهمة لتبیان الطریقة المعتمدة في الوصول الى خلاصته
.درهم115.579,93اعتمادها فإنه یمكن تحدید التعویض في مبلغ 

درهم كتعویض 514.000,00الحكم لفائدتهم بمبلغ بمقتضاهقدم المستأنفون بمقال إضافي التمسوا وحیث ت
.درهم835.000,00، أي ما مجموعه 14/05/2012الى 14/10/2003عن المدة من 

اللاحقة بالمستأنفین وحیث إن هذه المحكمة واستئناسا منها بما جاء في تقریر الخبرة واعتبارا منها للأضرار
الى المستأنف علیها طیلة المدة من بإصلاحهاوالناتجة عن حرمانهم من استغلال الحافلتین اللتین عهدوا 

درهم لما لها 300.000,00ارتأت تحدید التعویض المستحق للمستأنفین في مبلغ 14/05/2012الى 1998يما
.من سلطة تقدیریة في هذا المجال

درهم كتسبیق من قیمة الأشغال المتفق 270.000,00ثبوت توصل المستأنف علیها بمبلغ وحیث إنه أمام
بعد تمكینها من علیها، فإنه ینبغي الحكم علیها بإنهاء تلك الأشغال وتسلیم الحافلتین في حالة صالحة للاستعمال 

.درهم70.000,00المبلغ المتبقي وقدره 
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ویتعین لذلك الاستجابة الى الطلب . م.م.من ق448ده في الفصل وحیث إن طلب الغرامة التهدیدیة یجد سن
درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ ابتداء من تاریخ 1.000,00المتعلق بهذا الخصوص مع تحدیدها في مبلغ 

.الامتناع
والحكم من وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف علیها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفین تعویضا 
وإنهاء الأشغال المتفق علیها 2012ماي 14الى 1998ماي 4درهم عن المدة من 300.000,00إجمالیا قدره 

وذلك تحت طائلة 1970/- 90و 5204- 80حت رقم وتسلیمها للطاعنین الحافلتین المسجلتین على التوالي ت
.درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وجعل الصائر بالنسبة1.000,00غرامة تهدیدیة قدرها 

بـــابـــــــــــــلهــذه الأس

.وحضوریا بعد النقض والإحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاضافيالطلبوصلاحيالإالمقالوالاستئنافبقبول:لــــــــفي الشكــ

داءأبموضوعاوشكلاالطلببقبولجدیدمنالحكمونفأالمستالحكملغاءإوجزئیاباعتباره:في الموضوع
المدةعندرهم300.000,00قدرهجمالیاإتعویضانفینأمستاللفائدةالقانونيممثلهاشخصفيعلیهانفأالمست

المسجلتین الحافلتینللطاعنینتسلیمهاوعلیهاالمتفقشغالالأنهاءإو14/05/2012الى04/05/1998من
یومكلعندرهم1.000,00قدرهاتهدیدیةغرامةطائلةتحت 1970- 90و 5204- 80على التوالي تحت رقم 

.بالنسبةالصائرجعلوالامتناعتاریخمنعن التنفیذخیرأت

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    و الرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  ومقررة
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في  شخص ممثلها القانونيXشركة بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیفنائبها الاستاذ رزوق

من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيYشركة وبین 

.بـهیئة الدار البیضاءالمحامیة لطیفة عادلنائبتها الاستاذة 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1558: رقمقرار
2018/03/27: بتاریخ

2018/8202/698: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/03/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكــل
بواسطة نائبها الاستاذ عبد اللطیف رؤوف بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ Xحیث تقدمت شركة 

ضاء بتاریخ یالصادر عن المحكمة التجاریة بالدار الب9319تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 26/01/2018
بأداء القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع8532/8202/2017في الملف رقم 18/10/2017

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم مع الصائر ورفض 65.520,00المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
.باقي الطلبات

مرفق حسب الثابت من غلاف التبلیغ ال12/01/2018وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
، أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه التصریح بقبول 26/01/2018بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاریخ 

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
:في الموضوع

شركة تقدمت المدعیة 27/09/2017بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه 
Y كة ر بالدار البیضاء عرضت فیه أنها شبمقال مؤدى عنه الرسم القضائي امام المحكمة التجاریةبواسطة نائبتها

عقدا قدمت بمقتضاه لفائدة هذه لأخیرة خدمات، وأنها Xمكلفة بأعمال الحراسة ووقعت مع العارضة شركة 
الى 01/01/2017درهم حسب الفواتیر المرفقة بالمقال عن المدة من 65.520,00أصبحت دائنة لها بمبلغ 

عن الأداء رغم جمیع المساعي الحبیة المبذولة معها، ملتمسة لأجله الحكم ، وأنها امتنعت 2017نهایة یولیوز 
م بالنفاذ المعجل درهم مع الفوائد القانونیة وشمول الحك65.520,00على المدعى علیها بادائها لفائدتها مبلغ 

.فواتیر7وارفقت المقال بأصل . وتحمیلها الصائر
.ة الحكم المشار إلیه اعلاه استأنفته المدعى علیهاوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكم

أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعلیل الحكم الابتدائي قد جانب 
الصواب خصوصا وأن المدعیة تزعم في مقالها ان العارضة وقعت عقدا مع المستأنف علیه بمقتضاه قدمت لها 

.خدمات
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لعقد الذي هو أصل الدین المزعوموأن المستأنف علیها اكتفت فقط بالإدلاء بالفواتیر المزعومة ولم تدل با
.حتى تتمكن المحكمة من مناقشته وكذا تتمكن العارضة من إبداء دفوعاتها بشأنه

وأن العارضة لم تتمكن من الحضور خلال المرحلة الابتدائیة لظروف قاهرة وتؤكد أنها لیست مدینة قطعا 
.للمستأنف علیها وأن هذه الفواتیر هي من صنعها

.للمدعیة أن تصنع حجة بنفسها وتقید العارضة بهاوأنه لا یمكن 
من ق ل ع ینص على أن الدلیل الكتابي ینتج من ورقة رسمیة أو عرفیة ویمكن أن 417كما أن الفصل 

.ینتج من المراسلات والفواتیر المقبولة
اج بها ضد هذا من مدونة التجارة لا یجوز الاحتج48وأن الفاتورات التي یعدها التاجر للغیر طبقا للفصل 

.الأخیر إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا
والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف 
وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء بحث وتحمیل المستأنف علیه الصائر، وأرفق المقال بنسخة 

.الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغمن 
جاء فیها أن دفع 27/02/2018وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

المستأنف علیها بان الفواتیر المعتمدة في الطلب والمحتج بها من طرف العارضة هي من صنعها یبقى دفعا 
من 417یر المدلى بها من طرف العارضة جاءت مطابقة لمقتضیات الفصل مردودا علیها، بالنظر الى أن الفوات

ق ل ع وعلیها طابع قبول المستأنفة وأن هذه الفواتیر تحمل طابع وتوقیع المستأنفة الأمر الذي یفید أنها فواتیر 
من 49ل ا، ولا مجال للحدیث على مقتضیات الفصمقبولة من الخصم وبالتالي تشكل دلیلا كتابیا في مواجهته

مدونة التجارة في النازلة، ومن حیث الدفع بانعدام مدیونیة المستأنفة، فإن الدین المطالب به من قبل العارضة 
یبقى دینا ثابتا بمقتضى الفواتیر المدلى بها وعلى هذه الأخیرة إثبات انقضاء هذا الدین، مما یتعین معه التصریح 

.ستئناف الطاعنةبتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به ورد ا
أكدت فیها دفوعاتها السابقة، 20/03/2018المدلى بها بجلسة وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة

ملتمسة في نهایتها الحكم تمهیدیا بإجراء بحث أو خبرة للتأكد من قیام المعاملة موضوع الفواتیر المستدل بها وحفظ 
.حقها في التعقیب

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/02/2018جاهزة للبت بجلسة وبناء على اعتبار القضیة
27/03/2018.

التعلیــــــل
.حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه

من قانون الالتزامات والعقود ینص على أن الدلیل الكتابي ینتج من ورقة رسمیة أو 417وحیث إن الفصل 
عرفیة ویمكن أن ینتج أیضا من المراسلات والفواتیر المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون 

فواتیر موقعة من طرف 7دعواها بأصل فیه من أرواق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف علیها عززت 
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أن -عن صواب –الطاعنة التي لم تطعن في ذلك التوقیع وفق الطرق المقررة قانونا واستخلصت من ذلك 
وأن الطاعنة لم تدل بما یفید براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا خصوصافي النازلة،مدیونیتها ثابتة 

ذلك تكون المحكمة على صواب فیما قضت به وما عابته علیها الطاعنة من ق ل ع ل400لمقتضیات الفصل 
.یبقى في غیر محله

وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر اساس، وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا 
.فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.فالاستئنابقبولالشكلفي:ــلـــــــفي الشك

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده: الموضوعفي

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/27بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة
.ة ومقررةرئیس

.مستشارا
.مستشارا

بمساعدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

سارة  السیدة بین
:ا عنوانه

المحامي بـهیئة طنجة والجاعل محل المخابرة معه محمد سعید  بوجدایننائبها الأستاذ 
.بكتابة ضبط هذه المحكمة

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانونيxxشركة وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءهشام رضاوينائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1559: رقمقرار
2018/03/27: بتاریخ

2018/8202/776: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/03/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.سطرة المدنیةالم
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
حیث تقدمت السیدة سارة بواسطة نائبها الأستاذ سعید بوجداین بمقال مؤداة عنه الرسوم 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 30/01/2018القضائیة بتاریخ 
7741تحت عدد 11397/8209/2016في الملف عدد 26/07/2017البیضاء بتاریخ 

135.218,79القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیها للمدعیة مبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض 

.باقي الطلبات
المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح وحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

15/12/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
لتجاریة بالدار البیضاء بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة اxxxتقدمت المدعیة شركة 

درهم حسب كشف الحساب المرفق 135.218,79عرضت فیه انها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
بالمقال، وان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معها من أجل أداء ما تخلذ بذمتها باءت بالفشل، 

والتعویض عن التماطل ملتمسة لأجله الحكم على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ الدین والفوائد
مرفقة مقالها بعقد قرض . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

".ج " وكشف حساب ونموذج 
وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم 

.الذي استأنفته المدعى علیها

ان الحكم المطعون فیه حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 
الطعن في إجراءات التبلیغ، فان حیث فمن لم یكن مصادفا للصواب وأضر بالعارضة ضررا كبیرا

37العارضة تعیب على الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء خرقه لمقتضیات الفصول 
مما أضر بمصالحها وحرمها من درجة من درجات التقاضي ذلك انه بالرجوع م،.م.من ق39و 
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لم تحترم إجراءات التبلیغ إلى الوقائع المسطرة في الحكم المطعون فیه یتبین بان المحكمة التجاریة
مما أضرت بذلك بحق من حقوق دفاع . م.م.من ق39و37منصوص علیها في المواد كما هي

كمة التجاریة سلكت مسطرة التبلیغ بواسطة القیم مباشرة وذلك استنادا إلى العارضة بحیث ان المح
ألفي بالملف جواب القیم " حیث تم النص في الحكم على انه ،ما تم التنصیص علیه في الوقائع

دون سلوك مسطرة توجیه الاستدعاء للعارضة بواسطة أحد " فتقرر جعل القضیة في المداولة 
: على ما یلي . م.م.من ق37إذ ینص الفصل ،احد المفوضین القضائییناعوان كتابة الضبط أو 

یوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائیین أو عن طریق " 
من 39كما نص الفصل ." البرید برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطریقة الإداریة

إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإداریة : " ما یلي في فقرته الثانیة على. م.م.ق
تسلیم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك 

ه حینئذ كتابة الضبط وتوجفي الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنیة بالأمر 
وان المستفاد من سیاق النص القانوني السالف " لإشعار بالتوصل الاستدعاء بالبرید المضمون مع ا

ذكره ان الاستدعاء بواسطة القیم مرهون بعدم العثور على الشخص المعني بالأمر في موطنه أو 
محل إقامته، إلا انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه یتبین ان المحكمة التجاریة سلكت مسطرة 

رة دون اللجوء إلى تبلیغ العارضة بأحد أعوان كتابة الضبط أو أحد التبلیغ بواسطة القیم مباش
المفوضین القضائیین ودون سلوك مسطرة التبلیغ بواسطة البرید المضمون، مما یجعل حكمها معیبا 

الذي أضر بمصالحها وحرمها من درجة . م.م.من ق39و 37شكلا لخرقه مقتضیات الفصول 
الحكم معیبا شكلا، ملتمسة بطلانه وإلغاءه مع إرجاع الملف من درجات التقاضي، مما یجعل هذا

.للمحكمة التجاریة للبت فیه من جدید طبقا للقانون
نه بالرجوع الطعن في الحكم من حیث الموضوع، أبخصوصوبصفة احتیاطیة،مضیفة 

للعارضة بما إلى الحكم المطعون فیه وإلى ملف النازلة یتبین ان المستأنف علیها تزعم بكونها دائنة 
إلا ان العارضة تود ان ،قرض الذي استفادت منهالدرهم ناتج عن 135.218,79مجموعه 

لان هذا . م.م.من ق5توضح ان المستأنف علیها تتقاضى بسوء نیة خلافا لمقتضیات الفصل 
ذلك ،الإثراء على حسابها بدون موجب قانونيفالمبلغ غیر حقیقي وان المستأنف علیها كانت تهد

ان المستأنف علیها أخفت في عریضة دعوتها عن المحكمة خلال المرحلة الابتدائیة الإشارة إلى 
ww681482كون السیارة التي كانت موضوع القرض والتي هي من نوع رونو المسجلة تحت رقم 

كما استلمت مفاتیحها وورقتها الرمادیة 04/10/2016كانت قد استرجعتها من العارضة بتاریخ 
مع العلم ان عریضة الدعوى تقدمت بها بتاریخ بالمقال المرفق صورة منه " محضر المعاینة "حسب 

وان المستأنف علیها لم تدل للمحكمة أثناء . أي بعد استرجاعها للسیارة بشهرین05/12/2016
المرحلة الابتدائیة كذلك بمصیر السیارة التي استرجعتها هل ما تزال محتفظة بها أو عملت على 
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بیعها وبأیة طریقة تمت عملیة البیع، وفي كلتا الحالتین تكون دعوتها هذه غیر مبنیة على أسس 
كیتها للغیر قانونیة وواقعیة صحیحة وتفتقر إلى الإثبات، لأنه إذا كانت السیارة قد بیعت وانتقلت مل

لأنه في هذه ،فكان على المستأنف علیها ان تدلي للمحكمة بمحضر بیعها والثمن الذي بیعت به
الحالة الأخیرة یخصم ثمن بیعها من مجموع الدین أصلا وفوائد ومصاریف، وان بقي زائد یسلم 

لقرض كما للعارضة إلا ان ملف النازلة خال من أیة إشارة أو معطیات بخصوص السیارة موضوع ا
ضرارا بالعارضة إان المستأنف علیها تعمدت إخفاء هذه الواقعة عن المحكمة في المرحلة الابتدائیة 

مما یجعل دعوتها غیر مبنیة على أسس واقعیة ،ومحاولة منها للإثراء على حسابها بدون سبب
ول الدعوى شكلا وتصدیا الحكم بعدم قبالمستأنف یتعین التصریح بإلغاء الحكمو وقانونیة صحیحة، 
. ورفضها موضوعا

إضافة إلى كل ما سبق فإنه جدا، من حیث المنازعة في مبلغ المدیونیة، واحتیاطیا 
135.218,79توضیحه أعلاه فان المستأنف علیها التي تزعم بكونها دائنة للعارضة بما مجموعه 

المبلغ غیر حقیقي بدلیل فان هذه الأخیرة توضح ان هذا ،قرض الذي استفادت منهالدرهم ناتج عن 
وهي تقوم بتحویلات مالیة إلى حساب المستأنف علیها بواسطة السید 2016أنها وإلى غایة یونیو 
تواصیل البنكیة للتحویلات المالیة التي كانت تقوم بها العارضة عبر المن 9یاسین حمحام رفقته 

یها سیارتها فكیف وصلت استرجعت المستأنف عل04/10/2016السید یاسین حمحام، وبتاریخ 
المدیونیة إلى المبلغ الذي سطرته في عریضة دعوتها، فالعارضة تستغرب من مجموع الدین 
المطالب به وطریقة احتساب الفوائد المستحقة عنه لأنه لا یمكن بتاتا ان یترتب بذمتها كل مبلغ 

التي تمت في شهر الدین المطالب به عن مدة تقل عن ثلاث أو اربعة أشهر ما بین آخر دفعة
طعن في مبلغ مما یجعل العارضة ت04/10/2016وهو وتاریخ استرجاع السیارة2016یونیو 

الدین وتلتمس إجراء خبرة حسابیة تعهد إلى خبیر مختص لتحدید المبلغ الحقیقي الذي بقي عالقا 
انت تقوم بها عبر بذمتها بعد دراسة وتفحص الوصلات البنكیة المتعلقة بالتحویلات المالیة التي ك

السید یاسین حمحام وكذلك بعد الاطلاع على مصیر السیارة التي استرجعتها المستأنف علیها من 
وان الحكم المطعون فیه قضى لفائدة المستأنف علیها بالفوائد . 04/10/2016ید العارضة بتاریخ 

ا ولم یجعل لما قضى به القانونیة من تاریخ الطلب ولم یحدد تاریخ توقفها مما مس بحق من حقوقه
سیما وان المستأنف علیها استرجعت السیارة موضوع القرض بتاریخ ،أساسا من القانون

أي أنها في هذا التاریخ كانت قد دخلت في نزاع مع العارضة وحددت مبلغ 04/10/2016
وان عدم مدیونیتها أصلا وفوائد ومصاریف والتي لا یمكن ان تستمر في الزیادة إلى ما لا نهایة 

الإشارة أو تحدید تاریخ توقف الفوائد القانونیة، یجعل الحكم المطعون فیه غیر مبني على أسس 
قانونیة صحیحة ومعرضا للإلغاء، والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف 

كم أساسا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف لخرقه إجراءات مسطریة في التبلیغ والح
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بإرجاع ملف النازلة إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه من جدید طبقا للقانون وتحمیل 
واحتیاطیا إلغاء الحكم المطعون فیه والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى . المستأنف علیها الصائر

ا إلى ما تم توضحیه شكلا ورفضها موضوعا لعدم ثبوت مدیونیة العارضة للمستأنف علیها استناد
واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا وقبل البت في الجوهر بإجراء . أعلاه وتحمیل المستأنف علیها الصائر

خبرة حسابیة تعهد إلى خبیر مختص لتحدید المبلغ الحقیقي الذي یمكن ان یكون قد بقي عالقا 
التحویلات المالیة التي كانت أصلا وفوائدا بعد دراسة وتفحص الوصلات البنكیة المتعلقة بتها بذم

تقوم بها بواسطة السید یاسین وكذلك بعد الاطلاع على مصیر السیارة التي استرجعتها المستأنف 
. الخبرةبعد وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها النهائیة 04/10/2016علیها من ید العارضة بتاریخ 

صیل بنكیة للتحویلات البنكیة ونسخة صور من توا9وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه 
.من محضر معاینة

توصل التخلف خلالها نائب المستأنفة رغم 20/03/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
جاء فیها من حیث الشكل، جوابیة بمذكرةوأدلى علیهابمحل المخابرة معه وحضر نائب المستأنف 

نوع الشركة العارضة، مما یعد مخالفة لمقتضیات ن المقال الاستئنافي جاء معیبا شكلا لعدم ذكر أ
وفي الموضوع، فان جمیع . مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف. م.م.من ق32الفصل 

المزاعم والدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي جاءت غیر مرتكزة على أساس واقعي أو قانوني سلیم، 
علق بعدم قانونیة إجراءات تبلیغ المستأنفة خلال المرحلة من حیث الدفع المت، و مما یتعین معه ردها

بحیث 01/03/2017الابتدائیة، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف یلفى انه تم استدعاؤها لجلسة 
رجع استدعاؤها بملاحظة أنها غیر معروفة بالعنوان لتقرر المحكمة بنفس الجلسة تعیین قیم في 

وحول المدیونیة، فانه بالرجوع . م.م.من ق39و 37لفصلین حقها وهو ما یتماشى مع مقتضیات ا
إلى كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي والمستخرج من الدفاتر الحسابیة للعارضة 
یتبین ان منتوج بیع السیارة الممولة قد تم خصمه من المدیونیة، بحیث تم خصم مبلغ 

لعلني والتي للإشارة فقط تم تسلیمها للعارضة وهي درهم ثمن بیع السیارة بالمزاد ا34.705,00
غیر قابلة للاستعمال بسبب تعرضها لحادثة كبیرة، مما یبقى معه الدفع غیر منتج ومستوجب للرد 
اما بخصوص التحویلات المزعومة، فهي من جهة لا تخص المستأنفة، ومن جهة أخرى فقد تم 

للمدیونیة، كما هو ثابت من خلال كشف خصم كل ما أدته للمستأنفة من المبلغ الإجمالي
الحساب، وانه في غیاب ما یفید أداء المستأنفة لمبلغ الدین الذي لا یزال عالقا بذمتها یبقى دفعها 
بإجراء خبرة قصد تحدید المدیونیة غیر قائم على أساس، ویتعین رده والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم 

.المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر
وحجزها للمداولة للنطق 20/03/2018بناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة و 

.27/03/2018بالقرار بجلسة 
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التعليل
حیث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي خرق حقوق الدفاع 

37حقها خلافا لمقتضیات الفصول عدم تبلیغها بالاستدعاء والاكتفاء بتعیین قیم فيالمتجلي في 
م، ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة .م.من ق39و38و

.التجاریة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون
وحیث صح ما عابه السبب، ذلك انه بالرجوع إلى أوراق الملف یلفى ان المستأنفة 

رغم عدم رجوع 08/03/2017بواسطة البرید المضمون لجلسة لة الابتدائیةفي المرحاستدعیت
لعدم توصلها رغم استدعائها الاستدعاء بملاحظة تخول للمحكمة ذلك وإنما استدعتها بالبرید فقط 

،غیر انه ورغم عدم رجوع مرجوع البرید قررت المحكمة تنصیب قیم في حقها،لعدة جلسات
واب القیم في شخص كاتب الجلسة بملاحظة غیر معروفة رجع ج21/07/2017وبجلسة 

، والحال ان الفصل 26/07/2017بالعنوان، فقررت المحكمة جعل القضیة في المداولة لجلسة 
على انه یعین القاضي في الأحوال التي یكون فیه موطن 7و 6ینص في فقرتیه . م.م.من ق39

.لضبط بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاءأو محل إقامة الطرف غیر معروف عونا من كتابة ا
ویبحث هذا القیم عن الطرف بمساعدة النیابة العامة والسلطات الإداریة، ویقدم كل 

ان المحكمة لم تكن تتوفر على أي استدعاء خاص بالمستأنفة وبما،المستندات والمعلومات المفیدة
یتعین معه علیها استدعاءها وفقا تنصیب قیم في حقها وهو الأمر الذي كانتبرر یتضمن ملاحظة

أو انتظار مرجوع البرید، وانه حتى في حالة رجوع . م.م.من ق38و 37لمقتضیات الفصلین 
القیم معه على المحكمة تكلیفیتعینجواب القیم بملاحظة أنها غیر معروفة وهو الأمر الذي كان 

من 6ذلك وفقا لأحكام الفقرة والسلطات الإداریة و النیابة العامةبالبحث عنها وذلك بمساعدة
قد خرقت حقا من حقوق الدفاع الأمر المحكمةتكونوما دام أنها لم تقم بذلك أعلاه 39الفصل 

الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة المصدرة 
.مع حفظ البت في الصائرله للبت فیه من جدید طبقا للقانون

لهــذه الأسبـــاب
:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول الاستئناف:
بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا : وضوع

.للقانون مع حفظ البت في الصائر
.



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
بالدارالبیضاءالتجاریةالاستئنافأصدرت محكمة

11/04/2018: بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  ومقررا 
مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید یوسف: بین
: الكائن ب

محمد بنعبد الرازق المحامي بهیئة مراكشینوب عنه الأستاذ
.الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة هدى بنكیران المحامیة بهیئة الدارالبیضاء

جهةمن ه مستأنفصفتب
.، في شخص ممثلها القانونيxxشركة : وبین

:الكائن مقرها ب
.ینوب عنها الأستاذ  أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدارالبیضاء والأستاذ حسن السملالي المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1875: رقمقرار
2018/04/11: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
ة من قانون المسطر 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیاتالمادة 

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم الأستاذ محمد بنعبد الرازقبواسطة نائبه یوسف شقاقيالسیدالمستأنفحیث تقدم
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 4715الحكم عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 17/01/2018القضائي بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي 7350/8202/2016في الملف رقم 27/04/2017البیضاء بتاریخ 

.رافعه الصائرالموضوع برفضه مع تحمیل
: في الشكل

للطاعن مما یكون معه الحكم المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ
. نا ویتعین قبولهالإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانو 

:في الموضوع

إلىافتتاحي للدعوى بواسطة نائبھ مقال المدعیة تقدمت بحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 
وقعت المدعى علیھا 10/01/2012والذي عرض فیھ انھ بتاریخ 2016غشت 1كتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ 

متر مربع للمدعي في مجمع اقامة اركان 266,1التابعة لمجموعة الضحى عقد وعد بالبیع عرفي تفویت xxشركة 
ما أيدرھم للمتر المربع 3.814,36كولف ریزورت الكائن بولایة مراكش الجماعة القرویة تسلطانت بثمن قدره 

.درھم 1.015.000,00مجموعھ 

: وان المدعي قام بعدة اداءات كالتالي 

.درھم 304500,00مبلغ 10/01/2012بتاریخ -
.درھم 101500,00مبلغ 10/05/2012بتاریخ -
.درھم 101500,00مبلغ 10/11/2012بتاریخ -

و أن جمیع التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أستنادا على إوان المدعي قام ببعث رسالة فسخ الوعد بالبیع 
مسبق، دون أداءبواسطة موثق او عدل او محام فان العقد یعتبر   باطلا ، لان كل إلانشاء الحقوق العینیة لا تتم إ

صك عقاري في العقد ، أيإلىیعتبر باطلا ، فضلا على عدم الاشارة 44- 00احترام الشكلیات الواردة في القانون 
ن الوعد بالبیع یقع أمن العقد ذلك 7وكذا عدم توفر المدعى علیها على التسلیم المؤقت للتجزئة بصریح الفصل 

من ق ل ع  التي نصت على ان الالتزام یكون باطلا اذا كان ینقصه 306باطلا وفقا لما قرره القانون في الفصل 
.قرر القانون في حالة خاصة بطلانه وان موضوع عقد الوعد بالبیع یقع في تجزئة اخذ الاكان اللازمة لقیامه او اذا 
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یعرف بمقتضى مادته 1992یولیوز 15بتاریخ 41- 59المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 25- 90وان القانون 
غال التجهیز منه توجب على صاحب التجزئة ان یصرح بانتهاء اش33و 23- 22للموادطبقا هالاولى التجزئة وان

المنصوص علیها في مشروع التجزئة وتكون بعد انتهائها محل تسلیم مؤقت وانه لا یمكن ابرام العقود المتعلقة 
بعملیات البیع والایجار والقسمة الا بعد ان تقوم الجماعة الحضریة او القرویة باجراء التسلیم المؤقت لاشغال تجهیز 

قامت بقبض جزء من الثمن وحررت عقد وعد البیع الذي یدخل في حكم التجزئة وان المدعى علیها خلافا لذلك
لا بعد حصول إتصرف في التجزئة أيوجه بطلان العقد ومنع أمن ق ل ع وان ما سبق توضیحه من 488الفصل 

نیة المتعلقة بالملكیة المشتركة للعقارات المب18- 00ن القانون رقم إالتسلیم المؤقت من لدن الادارة المختصة ف
ن تحرر جمیع التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أمنه على وجوب 2نصت المادة 2002اكتوبر 03ظهیر (

و محرر ثابت التاریخ أسقاطها بموجب محرر رسمي إأوهاتعدیلأوو نقلها أالمشتركة او انشاء حقوق عینیة علیها 
لها قانونها تحریر العقود وذلك تحت طائلة البطلان مهنة قانونیة ومنظمة یخو إلىیتم تحریره من طرف مهني  ینتمي 

المتعلق 25-90بتنفیذ القانون رقم 1-92-7والظهیر رقم 5100والقانون 44-00وكذلك فان القانون رقم 
العدول والموثقین وانه أمامبالتجزءات العقاریة والمجموعات السكنیة الذي یحث على ان عقود البیع یجب ان تبرم 

خیرة الفقرة الأ3جل الذي حددته في الفصل فان المدعى علیها لم تلتزم بالأأعلاهوجه بطلان العقد فضلا على ا
ن المدعى أكامل الثمن ، وبعد حصول البائع على التسلیم المؤقت مما یؤكد أداءعند أي2013- 6- 30والذي هو 

بعث رسالة فسخ إلىالذي حدا به الشيء 30/06/2013وان المدعي ظل ینتظر منذ علیها لم تكن تتوفر علیه
المؤرخ في همعاینة الانذار بفسخ الوعد بالبیع والحكم بابطالملتمسا 25/03/2016توصلت به المدعى علیها في 

، مع ترتیب الاثار القانونیة على ذلك والحكم على المدعى علیها بارجاع التسبیق وقدره 10/01/2012
درهم ، مع النفاذ المعجل، وابقاء الصائر على المدعى 55000,00درهم مع تعویض لا یقل عن 507.500,00

من للأصلن عقد الوعد بالبیع وصورة مطابقة مالأصلعلیها وارفق مقاله بانذار بالفسخ مؤشر علیه وصورة طبق 
.3231جدول الاداءات وصورة من قرار استئنافي عدد 

نائب المدعى علیها والتي دفع فیها بعدم اختصاص المحكمة یة المدلى بها من طرفجوابالمذكرة الوبناء على 
قارات تختص بها المحاكم المدنیة وعلیه تكون التجاریة بالدار البیضاء للبت في النازلة ذلك ان النزاعات المتعلقة بالع

المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء هي المختصة نوعیا في النزاع الحالي والتمست الحكم بعدم اختصاص 
.المحكمة التجاریة نوعیا للبت في ملف النازلة مع احالة الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالبیضاء 

الحكم برد الدفع بعدم إلىالرامي 22/09/2016تمس النیابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة وبناء على مل
.الاختصاص النوعي والتصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل

و القاضي 1051تحت عدد 29/09/2016و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.صاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلبباخت
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و التـي جـاء فیهـا ان الوثـائق 13/04/2017و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیهـا المـدلى بهـا بجلسـة 
مــن ق ل ع ممــا یجعــل 440المــدلى بهــا عبــارة عــن صــور شمســیة لا تحــوز القــوة الثبوتیــة عمــلا بمقتضــیات الفصــل 

مــن جهــة ثانیــة فــان الصــفة مــن النظــام العــام و المشــرع ألــزم توفرهــا فــي المــدعي و طلــب المدعیــة غیــر مقبــول، و انــه 
الشـركة المـدعى علیهـا فـي خـرق نـوعالمدعى علیه و ان هذا الاخیر صفته غیر ثابتة في الدعوى و المدعي لـم یبـین 

من ق م م و التمست الحكم بعدم قبول الطلب، و في الموضوع فان العقد المدلى به خال 32سافر لمقتضیات المادة 
مما یفیـد انـه انصـب علـى عقـار فـي طـور الانجـاز ذلـك ان الملـف لا یتضـمن مـا یفیـد الانتهـاء مـن اشـغال الاساسـات 

ابرم في اطار القواعد العامة لقانون الالتزامات و العقـود تضـمن التزامـات و حقـوق متبادلـة عند ابرام العقد و ان العقد 
18.00و لا القانون 00.44من نفس القانون و انه لا مجال للتمسك بالقانون رقم 230بین طرفیه في اطار الفصل 

بمدونــة الحقــوق العینیــة، و ان مــا یؤكــد الخــاص 39-08المتعلــق بالملكیــة المشــتركة للعقــارات المبنیــة او القــانون رقــم 
من العقد المحتج به من المدعي و الذي یشیر صراحة الا ان العقـد لا یشـكل سـندا للملكیـة او الحیـازة الا 5ذلك البند 

بعــد توقــف الشــروط و الالتزامــات المتبادلــة بــین الطــرفین و ان مــن بــین مــا التــزم بــه المــدعي هــو عــدم احتجاجــه علــى 
ا بتسلم البقعة الا بعد حصولها على رخصة التجهیز و جمیع الـرخص الاداریـة الضـروریة و ان المـدعي المدعى علیه

مــن مجمــوع مبلــغ البیــع %10مــن العقــد بــاداء تعــویض فــي حــدود 7ســبق ان تعهــد للمــدعى علیهــا بمقتضــى المــادة 
ضـــرار التـــي ســتلحقها و ذلـــك مـــن النهــائي مـــع التـــرخیص لهــا باقتطـــاع المبـــالغ برســم التعویضـــات المســـتحقة مقابــل الا

.المبالغ التي سبق ان اداها، و التمس اخیرا الحكم بعدم قبول الطلب و احتیاطیا رفضه

و بناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها خلال المداولة و التي جاء فیها انه خلافا لزعم المدعى علیها فانه 
الاصــل مــن عقــد الوعــد بــالبیع و كــذا صــورة طبــق الاصــل مــن تــم الادلاء باصــل الانــذار مؤشــر علیــه و بصــورة طبــق

و ان الحكم التمهیدي اشار الى ذلك، و انه مـن جهـة ثانیـة بخصـوص الـدفع بعـدم احتـرام مقتضـیات .الاداءاتلدو ج
مـــن ق م م و تمســـك المـــدعي 49مـــن ق م م فانـــه لا بطـــلان بـــدون ضـــرر اعمـــالا لمقتضـــیات الفصـــل 32الفصـــل 

تــنص علــى منــع ابــرام العقــد البیــع مــا لــم تتــوفر الشــروط يو التــ39.38. 18-00و 0044رقــم بمقتضــیات القــانون
الشكلیة المنصوص علیها بمقتضاها و كذا الشـروط الموضـوعیة تحـت اعتبـار العقـد بـاطلا و لا ینـتج اي اثـر اسـتنادا 

طلان العقد في حالة عـدم احترامـه و ان القوانین المشار الیها في المقال الافتتاحي قررت ب.من ق ل ع306للفصل 
و ان المدعي بعث 1942/8202/2016ذهبت الیه محكمة الاستئناف بالدار البیضاء الملف يلها و هو التوجه الذ

من العقد 5برسالة الفسخ للمدعى علیها مبینة اسباب الفسخ المؤسسة على نقط قانونیة و انه لا مجال للتمسك بالبند 
و انشاء تجزئة عقاریة بقصد تفویـت اسو انه من جهة ثانیة لا فرق بین بناءات الاس.یر باطلو الحال ان هذا الاخ

قطعهــا فكلاهمــا یعتبــر عقــارا فــي طــور الانجــاز، و ان التصــریح بابطــال العقــد لا یعنــي فســخه لكــي تطبــق مقتضــیات 
.لمقال الافتتاحيمنه المتشبت بها من المدعى علیها و التمس المدعي اخیرا الحكم وفق ا7المادة 

السید البداوي نجیبالطاعنستأنفهإصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 27/04/2017بتاریخ حیث إنه 
من جهة أولى عدم أحقیة المستأنف ستئنافیلإي عرض في مقاله اوالذالأستاذ محمد بنعبد الرازق بواسطة نائبه 
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بعلة عدم حصولها على الرخصة الإداریة لتسلم المشروع علیها في إنشاء عقد الوعد بالبیع المبرم مع العارض 
ومحضر التسلیم المؤقت وهو ما یناسب القول ببطلان العقد إستنادا للمنع القانوني المذكور في القانون الخاص 

الخاص بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة 90/25بالتجزئات العقاریة وأنه بتصفح نصوص القانون رقم 
یتبین أنه أورد بصیغة الوجوبعلى أصحاب المشاریع العقاریة من أیة دعوة للتعاقد 17/06/1992تاریخ الصادر ب

مع الغیر إلى بعد موافقة الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم المؤقت لبدأ الأشغال الكل تحت إبطال العقود 
ي قانونیته سوف یتضح أن المستأنف علیها المبرمة خلافا للقانون أنه بالإطلاع على عقد الوعد بالبیع المطعون ف

تعترف بخرقها للقانون وبكونها قد أقدمت على إنشاء العقد وتسلم المبالغ المالیة من العارض وتحرمه من حق 
المنازعة في العقد دون توفرها على الترخیص الإداري ولا على محضر التسلیم المؤقت وهو ما ذكر بالحرف من 

العقد  ومن جهة ثانیة بطلان الشرط الواقف ضد القانون والوارد في البند الخامس من عقد خلال البند الخامس من 
الوعد بالبیع المطعون فیه ذلك أن المستأنف علیها قد أوقفت سریان العقد على ما مضمونه وأن حق العارض في 

ت اللذین لم تكن تتوفر الإحتجاج به غیر وارد إلا بعد حصولها على الترخیص الإداري ومحضر التسلیم المؤق
علیهما عند إبرام العقد وأن شرطا كهذا یقع مخالفا للحظر القانوني من التعاقد المنصوص علیه في النص الخاص 

ع الذي نص على بطلان .ل.من ق108وكذا النص العام الوارد في الفصل 90/25من قانون 33وهو الفصل 
العام والقانون والأخلاق الحمیدة بل أنه لم یجز المصادقة على الشرط المخالف الذي یهدد بخرق قواعد النظام 

صحة العقد حتى ولو أصبح الشرط ممكنا فیما بعد وهو ما تم التنصیص علیه  ومن جهة ثالثة فساد التعلیل 
ساري المفعول على عقود البیع 90/25من قانون 33الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة لما إعتبرت بأن الفصل 

ب إن عقد الوعد بالبیع لا یعتبر عقد بیع فإن تعلیلها یكون فاسدا لسببین الأول هو أن القضاء هو المكلف فحس
بتكییف العقود لا الأطراف المتعاقدة والثاني هو أنها لم تأخذ بقرار محكمة النقض التي قضت بأن عقد الوعد بالبیع 

یع صحیح ولا حاجة بالنظر إلى عناوین العقود ذلك أن العقد الذي حدد فیه كل من المبیع والثمن یعتبر بمثابة عقد ب
الذي یتضمن رضا الطرفین والتزامهما بالبیع والشراء والذي یتفقان فیه على الثمن والعقار المبیع وبقیة الشروط 
ا الأخرى هو عبارة عن عقد بیع ومادام الإستئناف ینشر الدعوى من جدید فإن المحكمة مطلوبة بإعادة تعلیل م

ذهبت إلیه المحكمة التجاریة بخصوص إعتبارها لعقد الوعد بالبیع منشئ لحق شخصي وهو ما یخالف المقتضیات 
الآنفة الذكر وأن ما بني على باطل فهو باطل وإذا ما أبطل العقد فقد أبطل المضمون ولا حاجة للبحث في 

به مع التصریح ببطلان عقد الوعد بالبیع طبقا الأسباب ولهذه العلة وجب القول بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى
للقانون بعد التصدي ملتمسا في الأخیر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإبطال عقد الوعد بالبیع المؤرخ 

.مع ترتیب الأثار القانونیة على ذلك10/01/2012في 
یها بواسطة دفاعها الأستاذ حسن السملالي وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف عل

والتي عرضت فیها بأن المستأنف في السبب الأول یعتبر العقد موضوع النازلة باطلا لخرقه مقتضیات قانون رقم 
وأنه عكس ما جاء في هذا السبب فالحكم 33و 2المتعلق بالتجزئات العقاریة خاصة في فصلیه 90/25

وأن هذا القانون یقضي ببطلان العقود " ة القانونیة بشكل صحیح عندما علل حكمه المستأنف أجاب على هذه النقط
ومن ثم فالحكم المستأنف جاء " موضوع البیع والإیجار والقسمة في حین أن العقد المراد ابطاله هو وعد بالبیع 
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نف منع العقود المتعلقة في فصوله التي یستند علیها المستأ25.90معللا بشكل كاف وشاف لأنه فعلا القانون رقم 
یتحدث 90/25من قانون رقم 33بالبیع والایجار والقسمة وهو صریح بذلك أما إحتجاج المستأنف على أن الفصل 

عن عملیات البیع وهي تشمل جمیع الإجراءات التي تسبق البیع فهذا تفسیر فاسد لنص قانوني صریح وواضح كما 
ولا یعطي للمستأنف حق عیني على العقار موضوع البیع بالتالي لا یمكن القول أن عقد الوعد بالبیع لا ینقل الملكیة 

هذا من جهة ومن جهة ثانیة فما أثاره المستأنف من بطلان سبب العقد لمخالفة قانون 90/25بتطبیق علیه قانون 
ما یتعلق بمحل غیر صحیح إستنادا لما تمت الإشارة إلیه أعلاه وأن الأمر یتعلق بسبب الالتزام بفرد90/25

من 58الالتزام فعقد موضوع الدعوى محله هو بیع أرض عاریة تم تعیینها بشكل دقیق وفق مقتضیات الفصل 
ع ومن ثم فعقد وعد بالبیع موضوع النازلة الذي تم إبرامه من أجل هذا المحل یكون صحیحا لأن الأصل یتبع .ل.ق

حیح وهو الفرع ومن جهة ثالثة فأثر البطلان المنصوص الفرع ومادام الأصل صحیح والذي هو المحل فسببه ص
لا یمكن تطبیقه على نازلة الحال للعلل أعلاه وأن نازلة الحال لا تتعلق 90/25من قانون 72علیه في الفصل 

بعقد بیع أو إیجار أو قسمة وأنه من جهة أولى فالعارضة تؤكد بهذه النقطة جمیع دفوعها المذكورة أعلاه وعدم 
على هذه النازلة لعدم تعلقها بعقد بیع بل بوعد بالبیع لیس إلا مما یتعین معه تأییده على هذا 90/25قانون تطبیق 

الأساس ومن ثم فالحكم المستأنف كان على صواب عندما إعتبر أن العقد موضوع الدعوى هو وعد بالبیع نتج عنه 
لخصوص لا یستقیم قانونا مما یتعین معه تأیید حق شخصي ولا ینقل الملكیة وأن كل ما أثاره المستأنف بهذا ا

الحكم المستأنف على هذا الأساس وتبعا لذلك فدعوى المستأنف تكون غیر مؤسسة بشكل سلیم من الناحیة القانونیة 
وبالتالي فأمام تحدید المستأنف طلباته النهائیة في الإبطال ولیس البطلان فالمحكمة غیر ملزمة بمناقشة أصلا 

وغیره من القوانین المثارة من طرفه لأن هذا القانون و غیره المثارة من طرف المستأنف تتحدث عن 90/25قانون 
البطلان ولیس الإبطال لأن هذه القوانین لا تنطبق على الطلبات موضوع نازلة الحال وبما أن المحكمة وفق 

ة للإبطال ولیس البطلان فإنه لا م ملزمة بالبت في حدود طلبات المستأنف الرامی.م.من ق3مقتضیات الفصل 
یسوغ تغییر موضوع أو سبب هذه الطلبات ووجب البت طبقا للقانون مما یتعین معه رد جمیع أسباب الإستئناف 

.وتأیید الحكم المستأنف على هذا الأساس 
أمین مداح وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ أحمد 

والتي عرضت فیها أنه خلافا لما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الإستئنافي فإن العقد المبرم بین الطرفین كان 
مجرد إتفاق من أجل إقتناء بقعة أرضیة لدى العارضة وتضمن في نفس المقت إلتزامات وحقوق متبادلة بین 

من ق ل ع التي تنص 230ى العقد خصوصا الفصل الطرفین وتبقى القواعد العامة هي الواجبة التطبیق عل
صراحة على أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشأئها وأن من إلتزم بشيء لزمه 

.وأن العقد شریعة المتعاقدین
یسجل على بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والتي عرض فیها أنه

المستأنف علیها إعترافها بكون العقد ینصب على إقتناء بقعة أرضیة عاریة ولا تختلف في كونه إقتنى البقعة في 
یمنع في 25.90تجزئة كولف ریزولت مراكش جماعة تسلطانت الجاریة على ملك المستأنف علیها إلا أن قانون 

عندما لا تتوفر الشروط الواردة في ذات القانون وهي موافقة إبرام عقد لقطعة أرضیة ویعتبر العقد باطلا33الفصل 
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الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم المؤقت وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن القانون الخاص مقدم على القانون 
ن قرر من ق ل ع عندما یكون العقد باطلا لأن القانو 230العام وأنه في النازلة لا مجال لإثارة مقتضیات الفصل 

لكون عدم مشروعیة السبب 108و62من ق ل ع وسبب بطلانه كذلك في الفصل 306ذلك حسب الفصل 
تجعل العقد معدوم ولا ینتج أي أثر أمام إقرار بطلانه بنص تشریعي من النظام العام علما أن الفقه والقضاء متفقان 

ا إلتزم به الموعود له ملتمسا رد الدفةعات المثارة أن الوعد بالبیع یدخل في حكم عقد البیع ویكون ملزما للواعد بم
.وتمتیعه بما جاء في مقاله

أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة وتسلم نائب المستأنف 14/03/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وقع تمدیدها لتاریخه04/04/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة علیها نسخة منها 

الاستئنافمحكمة

قانونمن33الفصلبأنإعتبرتلماالمحكمةأنتمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي بحیث 
فاسدایكونهذا تعلیلهافإنبیععقدیعتبرلابالبیعالوعدعقدنوأفحسبالبیععقودعلىالمفعولساري90/25

محكمةبقرارخدالمتأنههووالثانيالمتعاقدةالأطرافلاالعقودبتكییفالمكلفهوالقضاءأنهوالأوللسببین
لاوصحیحبیععقدبمثابةیعتبروالثمنالمبیعمنكلفیهحددالذيبالبیعالوعدعقدبأنقضتالتيالنقض
فیهیتفقانوالذيوالشراءبالبیعوالتزامهماالطرفینرضاتضمنالذيالعقدأنذلكالعقودعناوینإلىبالنظرحاجة
,بیععقدعنعبارةهوالأخرىالشروطوبقیةالمبیعوالعقارالثمنعلى

لكن حیث لما كان ثابتا من وثائق الملف ومستنداته وخاصة وثیقة الوعد بالبیع المبرمة بین الطرفین بتاریخ 
الكائن بولایة أن الطاعن قد إقتنى من المستأنف علیها بقعة أرضیة في مجمع إقامة كولف ریزورت 10/01/2012

أنه درهم عند التعاقد و 304.500,00مراكش الجماعة القرویة تسلطانت وقد قام على إثر ذلك  بأداء مبلغ 
إلى غایة 19/05/2012من تاریخ 101.500درهم یؤدى على الشكل التالي 710.500,00بخصوص مبلغ 

اه على عقد الوعد بالبیع المذكور من فإن ما ینع30/06/2013یؤدى بتاریخ 507.500والباقي 19/11/2013
لا یستقیم من الوجهة القانونیة بإعتبار أن العقد المتمسك به لا یعدو أن یكون مجرد إلتزام 25.90قانونللته مخالف

یتوقف على تحقق الشروط والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى بإبرام عقد بیع
المنحى وفي هذااقد النهائي ولا یمكن بحال إعتباره عقد بیع حتى یخضع لمقتضیات المواد المتمسك بهإبرام الع

في الملف عدد 584/7تحت عدد 27/12/2016سارت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 
بیع یتوقف على تحقق والذي جاء في تعلیله أن العقد المتمسك به هو مجرد إلتزام بإبرام عقد1276/1/7/2016

الشروط والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي یجب 
إلتزاما شخصیا لا تنطبق علیه أحكام أنذاك أن یكون موافقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العینیة وهو بإعتباره
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ما أخضعته للمقتضى المذكور ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحریره وفق الشكلیات المادة المذكورة والمحكمة ل
.الواردة به تكون قد أساءت تعلیل قرارها وعرضته للنقض

00.18والقانون 00.44وحیث إن ما تمسك به الطاعن من خرق العقد المطلوب بطلانه لمقتضیات القانون 

المتعلق 90.25المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقارات والقانون 00.51المتعلق بالملكیة المشتركة والقانون 
بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات یبقى إستنادا لما تم بیانه أعلاه غیر مؤسس قانونا وأن 

.الحكم الذي رد طلباته كان صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاالإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر                  والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
11/04/2018: بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.السید نجیب: بین
: الكائن ب

ینوب عنه الأستاذ محمد بنعبد الرازق المحامي بهیئة مراكش
.الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة هدى بنكیران المحامیة بهیئة الدارالبیضاء

من جهةه مستأنفصفتب
.مجموعة الضحى، في شخص ممثلها القانونيxxشركة : وبین

: الكائن مقرها ب
.ینوب عنها الأستاذ  أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدارالبیضاء والأستاذ حسن السملالي المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1876: رقمقرار
2018/04/11: بتاریخ

2018/8202/572: ملف رقم
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.نف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأ

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الأستاذ محمد بنعبد الرازق بواسطة نائبه السید نجیبالمستأنفحیث تقدم
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 2244الحكم عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 17/01/2018بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 7351/8202/2016في الملف رقم 02/03/2017بتاریخ 

.برفضه مع تحمیل رافعه الصائر

: في الشكل
للطاعن مما یكون معه الحكم المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ

. متطلبة قانونا ویتعین قبولهالإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة ال

:في الموضوع
فتتاحي للدعوى الذي بواسطة امقال بالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

والذي عرض من خلاله 01/08/2016نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
متر مربع له في مجمع إقامة 266,1وقعت المدعى علیها عقد وعد بالبیع عرفي لتفویت 19/01/2012أنه بتاریخ 

درهم للمتر أي ما 3.814,36اكش الجماعة القرویة تسلطانت بثمن قدره اركان كولف ریزورت الكائن بولایة مر 
10/01/2012درهم بتاریخ 304.500مبلغ : درهم وأدى مجموعة من المبالغ كالتالي1.015.000مجموعه 

وأنه قام ببعث 10/11/2012درهم بتاریخ 101.500ومبلغ 10/05/2012درهم بتاریخ 101.500ومبلغ 
د بالبیع لها لكون جمیع التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أو بإنشاء الحقوق العینیة الأخرى أو نقلها رسالة فسخ الوع

من مدونة الحقوق العینیة لا تتم الا بواسطة موثق أو عدل أو محام، 4أو تعدیلها أو اسقاطها حسب المادة 
یعتبر باطلا 00|.44لیات الواردة في القانون وبالتالي فإن العقد یعتبر باطلا لأن كل أداء مسبق دون احترام الشك

فضلا على عدم الإشارة إلى أي صك عقاري في العقد وكذلك عدم توفر المدعى علیها على التسلیم المؤقت للتجزئة 
25.90من االقانون 23و 22و 1من ق ل ع والمواد 306من العقد متمسكا بالفصل 7بصریح الفصل 

الث من نفس القانون، وأضاف أنه بالرغم من أن  قانون التجزئات یمنع البیع أو أي من الفصل الث33والمادة 
تصرف في التجزئة إلا بعد حصول التسلیم المؤقت فإن المدعى علیها قامت بقبض جزء من الثمن وحررت عقد 

ما تمسك من ق ل ع وأن ذلك یشكل وجه من أوجه بطلان العقد، ك488وعد بالبیع الذي یدخل في حكم الفصل 
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من القانون 72و 61و35المتعلق بالملكیة المشتركة للعقارات المبنیة وبالمواد 18.00من القانون 12بالمادة 
انه فضلا عن بطلان العقد فإن المدعى علیها لم تلتزم بالأجل ,من مدونة الحقوق العینیة، 4والمادة 25.90

أي عند أداء كامل الثمن وبعد حصول 30/06/2013هو و 3المحدد من طرفها في الفقرة الأخیرة من الفصل 
البائع على التسلیم المؤقت وهو ما یؤكد على أن المدعى علیها لم تكن تتوفر علیه عند إبرام العقد وأنه ظل ینتظر 

مستدلا بقرار 25/03/2016مما دفع إلى بعث رسالة الفسخ لها توصلت بها بتاریخ 30/06/2013منذ 
من ق م م بخصوص دور القضاء في تكییف العقود، لأجل ذلك التمس الحكم 3مسك بالفصل استئنافي، كما ت

مع ترتیب الآثار القانونیة عن ذلك والحكم على المدعى علیها 10/01/2012بإبطال عقد الوعد بالبیع المؤرخ في 
رهم وشمول الحكم د55.000,00درهم مع تعویض لا یقل عن مبلغ 507.500,00بإرجاع مبلغ التسبیق وقدره 

بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر وأرفق المقال بإنذار وبصورة مطابقة لأصل عقد الوعد بالبیع وبصورة مطابقة 
. لأصل جدول الأداءات وبصورة قرار استئنافي

والتي أفاد من خلالها أن المحكمة 22/09/2016وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 
جاریة بالدار البیضاء غیر مختصة نوعیا للبت في الدعوى لكون النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم الت

المدنیة ولیس التجاریة وبذلك تكون المحكم الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء هي المختصة نوعیا للبت في النزاع، 
ر البیضاء نوعیا للبت في الطلب وبأن المحكمة الابتدائیة ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدا

.المدنیة بالدار البیضاء هي المختصة مع إحالة الملف علیها
الرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص 28/09/2016وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 

.ى بحكم مستقلالنوعي والتصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعو 
والتي أفاد فیها أنه بالرجوع إلى المادة 29/09/2016وبناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 

الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة فإنه من بین الأعمال التجاریة الإنعاش العقاري وهو من أهداف 
التجزئات العقاریة فضلا على أن الدعوى موجهة ضد شركة المدعى علیها بوصفها مقاولة تهتم بتجهیز وبیع وبناء

عملها تجاري بامتیاز وبالتالي لا یحق لها الدفع بعدم الاختصاص، ملتمسا رد الدفع والتصریح باختصاص هذه 
.المحكمة

والقاضي 06/10/2016الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 1090وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
محكمة نوعیا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر والذي تم تأییده بمقتضى القرار باختصاص هاته ال

.5843/8227/2016في الملف رقم 05/12/2016الصادر بتاریخ 6801الإستئنافي رقم 
والتي أفاد من خلالها 09/02/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 

وع إلى مرفقات المقال الافتتاحي فإن المدعي أدلى بأصل إنذار مؤشر علیه وبصورة مطابقة لأصل عقد أن بالرج
الوعد بالبیع وبصورة مطابقة لأصل جدول الأداءات وبصورة قرار وبالتالي یبقى دفع المدعى علیها بمقتضیات 

من ق م م 32ت الفصل من ق ل ع غیر جدي ویتعین رده، وأنه بخصوص الدفع بخرق مقتضیا440الفصل 
من ق م م، وأضاف بأن التصریح بإبطال العقد لا یعني فسخه لكي 49فإنه لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 

.من العقد المتشبت به من طرف المدعى علیها، ملتمسا الحكم وفق المقال7تطبق مقتضیات الفصل 
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والتي أفاد من خلالها 16/02/2017بجلسة وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها 
أن المدعي لم یقم بالرد على دفوع المدعى علیها بخصوص أن العقد المبرم بین الطرفین مجرد اتفاق من أجل 

من ق ل ع 410و 404اقتناء بقعة أرضیة ویتضمن التزامات وحقوق متبادلة وهو ما یعتبر إقرارا طبقا للفصلین 
ق ل ع، وأن المدعي التزم بمقتضى العقد بعدم الاحتجاج على المدعى علیها بتسلیم من 414متمسكا بالفصل 

البقعة إلا بعد حصول هاته الأخیرة على رخصة التجهیز وجمیع الرخص الإداریة الضروریة ، وأن المدعي التزم في 
من جهة أخرى فإن من مجموع مبلغ البیع، وأنه % 10حالة فسخ العقد بأداء تعویض للمدعى علیها في حدود 

من ق م م في غیاب إدلاء المدعي بأي مقال إصلاحي، ملتمسا 32الطلب یبقى غیر مقبول شكلا لخرق الفصل 
.رد دفوع المدعي والحكم وفق محرراته السابقة

حضر نائبا المدعي وألفي بالملف مذكرة نائب 16/02/2017وبناء على إدراج الملف بأخر جلسة بتاریخ 
تم تمدیدها لجلسة 23/02/2017، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة المدعى علیها

02/02/2017.

السید البداوي نجیبالطاعنستأنفه إصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 02/03/2017بتاریخ حیث إنه 
من جهة أولى عدم أحقیة المستأنف ستئنافي لإي عرض في مقاله اوالذالأستاذ محمد بنعبد الرازق بواسطة نائبه 

علیها في إنشاء عقد الوعد بالبیع المبرم مع العارض بعلة عدم حصولها على الرخصة الإداریة لتسلم المشروع 
ومحضر التسلیم المؤقت وهو ما یناسب القول ببطلان العقد إستنادا للمنع القانوني المذكور في القانون الخاص 

الخاص بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة 90/25تصفح نصوص القانون رقم بالتجزئات العقاریة وأنه ب
یتبین أنه أورد بصیغة الوجوب على أصحاب المشاریع العقاریة من أیة دعوة للتعاقد 17/06/1992الصادر بتاریخ 

حت إبطال العقود مع الغیر إلى بعد موافقة الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم المؤقت لبدأ الأشغال الكل ت
المبرمة خلافا للقانون أنه بالإطلاع على عقد الوعد بالبیع المطعون في قانونیته سوف یتضح أن المستأنف علیها 
تعترف بخرقها للقانون وبكونها قد أقدمت على إنشاء العقد وتسلم المبالغ المالیة من العارض وتحرمه من حق 

یص الإداري ولا على محضر التسلیم المؤقت وهو ما ذكر بالحرف من المنازعة في العقد دون توفرها على الترخ
خلال البند الخامس من العقد  ومن جهة ثانیة بطلان الشرط الواقف ضد القانون والوارد في البند الخامس من عقد 

رض في الوعد بالبیع المطعون فیه ذلك أن المستأنف علیها قد أوقفت سریان العقد على ما مضمونه وأن حق العا
الإحتجاج به غیر وارد إلا بعد حصولها على الترخیص الإداري ومحضر التسلیم المؤقت اللذین لم تكن تتوفر 
علیهما عند إبرام العقد وأن شرطا كهذا یقع مخالفا للحظر القانوني من التعاقد المنصوص علیه في النص الخاص 

ع الذي نص على بطلان .ل.من ق108ي الفصل وكذا النص العام الوارد ف90/25من قانون 33وهو الفصل 
الشرط المخالف الذي یهدد بخرق قواعد النظام العام والقانون والأخلاق الحمیدة بل أنه لم یجز المصادقة على 
صحة العقد حتى ولو أصبح الشرط ممكنا فیما بعد وهو ما تم التنصیص علیه  ومن جهة ثالثة فساد التعلیل 

ساري المفعول على عقود البیع 90/25من قانون 33أن المحكمة لما إعتبرت بأن الفصل الموازي لإنعدامه ذلك 
فحسب إن عقد الوعد بالبیع لا یعتبر عقد بیع فإن تعلیلها یكون فاسدا لسببین الأول هو أن القضاء هو المكلف 
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التي قضت بأن عقد الوعد بالبیع بتكییف العقود لا الأطراف المتعاقدة والثاني هو أنها لم تأخذ بقرار محكمة النقض 
الذي حدد فیه كل من المبیع والثمن یعتبر بمثابة عقد بیع صحیح ولا حاجة بالنظر إلى عناوین العقود ذلك أن العقد 
الذي یتضمن رضا الطرفین والتزامهما بالبیع والشراء والذي یتفقان فیه على الثمن والعقار المبیع وبقیة الشروط 

عن عقد بیع ومادام الإستئناف ینشر الدعوى من جدید فإن المحكمة مطلوبة بإعادة تعلیل ما الأخرى هو عبارة 
ذهبت إلیه المحكمة التجاریة بخصوص إعتبارها لعقد الوعد بالبیع منشئ لحق شخصي وهو ما یخالف المقتضیات 

ن ولا حاجة للبحث في الآنفة الذكر وأن ما بني على باطل فهو باطل وإذا ما أبطل العقد فقد أبطل المضمو 
الأسباب ولهذه العلة وجب القول بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به مع التصریح ببطلان عقد الوعد بالبیع طبقا 
للقانون بعد التصدي ملتمسا في الأخیر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإبطال عقد الوعد بالبیع المؤرخ 

.ثار القانونیة على ذلكمع ترتیب الأ10/01/2012في 

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ حسن السملالي 
والتي عرضت فیها بأن المستأنف في السبب الأول یعتبر العقد موضوع النازلة باطلا لخرقه مقتضیات قانون رقم 

وأنه عكس ما جاء في هذا السبب فالحكم 33و 2ة في فصلیه المتعلق بالتجزئات العقاریة خاص90/25
وأن هذا القانون یقضي ببطلان العقود " المستأنف أجاب على هذه النقطة القانونیة بشكل صحیح عندما علل حكمه 

ومن ثم فالحكم المستأنف جاء" موضوع البیع والإیجار والقسمة في حین أن العقد المراد ابطاله هو وعد بالبیع 
في فصوله التي یستند علیها المستأنف منع العقود المتعلقة 25.90معللا بشكل كاف وشاف لأنه فعلا القانون رقم 

یتحدث 90/25من قانون رقم 33بالبیع والایجار والقسمة وهو صریح بذلك أما إحتجاج المستأنف على أن الفصل 
یع فهذا تفسیر فاسد لنص قانوني صریح وواضح كما عن عملیات البیع وهي تشمل جمیع الإجراءات التي تسبق الب

أن عقد الوعد بالبیع لا ینقل الملكیة ولا یعطي للمستأنف حق عیني على العقار موضوع البیع بالتالي لا یمكن القول 
هذا من جهة ومن جهة ثانیة فما أثاره المستأنف من بطلان سبب العقد لمخالفة قانون 90/25بتطبیق علیه قانون 

غیر صحیح إستنادا لما تمت الإشارة إلیه أعلاه وأن الأمر یتعلق بسبب الالتزام بفرد ما یتعلق بمحل 90/25
من 58الالتزام فعقد موضوع الدعوى محله هو بیع أرض عاریة تم تعیینها بشكل دقیق وفق مقتضیات الفصل 

ذا المحل یكون صحیحا لأن الأصل یتبع ع ومن ثم فعقد وعد بالبیع موضوع النازلة الذي تم إبرامه من أجل ه.ل.ق
الفرع ومادام الأصل صحیح والذي هو المحل فسببه صحیح وهو الفرع ومن جهة ثالثة فأثر البطلان المنصوص 

لا یمكن تطبیقه على نازلة الحال للعلل أعلاه وأن نازلة الحال لا تتعلق 90/25من قانون 72علیه في الفصل 
وأنه من جهة أولى فالعارضة تؤكد بهذه النقطة جمیع دفوعها المذكورة أعلاه وعدم بعقد بیع أو إیجار أو قسمة 

على هذه النازلة لعدم تعلقها بعقد بیع بل بوعد بالبیع لیس إلا مما یتعین معه تأییده على هذا 90/25تطبیق قانون 
وى هو وعد بالبیع نتج عنه الأساس ومن ثم فالحكم المستأنف كان على صواب عندما إعتبر أن العقد موضوع الدع

حق شخصي ولا ینقل الملكیة وأن كل ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص لا یستقیم قانونا مما یتعین معه تأیید 
الحكم المستأنف على هذا الأساس وتبعا لذلك فدعوى المستأنف تكون غیر مؤسسة بشكل سلیم من الناحیة القانونیة 

طلباته النهائیة في الإبطال ولیس البطلان فالمحكمة غیر ملزمة بمناقشة أصلا وبالتالي فأمام تحدید المستأنف 
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وغیره من القوانین المثارة من طرفه لأن هذا القانون و غیره المثارة من طرف المستأنف تتحدث عن 90/25قانون 
أن المحكمة وفق البطلان ولیس الإبطال لأن هذه القوانین لا تنطبق على الطلبات موضوع نازلة الحال وبما 

م ملزمة بالبت في حدود طلبات المستأنف الرامیة للإبطال ولیس البطلان فإنه لا .م.من ق3مقتضیات الفصل 
یسوغ تغییر موضوع أو سبب هذه الطلبات ووجب البت طبقا للقانون مما یتعین معه رد جمیع أسباب الإستئناف 

.وتأیید الحكم المستأنف على هذا الأساس 

ى المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ أحمد أمین مداح وبناء عل
والتي عرضت فیها أنه خلافا لما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الإستئنافي فإن العقد المبرم بین الطرفین كان 

ت إلتزامات وحقوق متبادلة بین مجرد إتفاق من أجل إقتناء بقعة أرضیة لدى العارضة وتضمن في نفس المق
من ق ل ع التي تنص 230الطرفین وتبقى القواعد العامة هي الواجبة التطبیق على العقد خصوصا الفصل 

صراحة على أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشأئها وأن من إلتزم بشيء لزمه 
.وأن العقد شریعة المتعاقدین

على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والتي عرض فیها أنه یسجل على بناء
المستأنف علیها إعترافها بكون العقد ینصب على إقتناء بقعة أرضیة عاریة ولا تختلف في كونه إقتنى البقعة في 

یمنع في 25.90یها إلا أن قانون تجزئة كولف ریزولت مراكش جماعة تسلطانت الجاریة على ملك المستأنف عل
إبرام عقد لقطعة أرضیة ویعتبر العقد باطلا عندما لا تتوفر الشروط الواردة في ذات القانون وهي موافقة 33الفصل 

الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم المؤقت وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن القانون الخاص مقدم على القانون 
من ق ل ع عندما یكون العقد باطلا لأن القانون قرر 230زلة لا مجال لإثارة مقتضیات الفصل العام وأنه في النا

لكون عدم مشروعیة السبب 108و62من ق ل ع وسبب بطلانه كذلك في الفصل 306ذلك حسب الفصل 
لفقه والقضاء متفقان تجعل العقد معدوم ولا ینتج أي أثر أمام إقرار بطلانه بنص تشریعي من النظام العام علما أن ا

أن الوعد بالبیع یدخل في حكم عقد البیع ویكون ملزما للواعد بما إلتزم به الموعود له ملتمسا رد الدفةعات المثارة 
.وتمتیعه بما جاء في مقاله

أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة وتسلم نائب المستأنف 14/03/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وقع تمدیدها لتاریخه04/04/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة ة منها علیها نسخ

محكمة الاستئناف
قانونمن33الفصلبأنإعتبرتلماالمحكمةأنبتمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافيحیث 

فاسدایكونتعلیلهافإنبیععقدیعتبرلابالبیعالوعدعقدإنفحسبالبیععقودعلىالمفعولساري90/25
محكمةبقرارتأخذلمأنهاهووالثانيالمتعاقدةالأطرافلاالعقودبتكییفالمكلفهوالقضاءأنهوالأوللسببین
ولاصحیحبیععقدبمثابةیعتبروالثمنالمبیعمنكلفیهحددالذيبالبیعالوعدعقدبأنقضتالتيالنقض
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یتفقانوالذيوالشراءبالبیعوالتزامهماالطرفینرضایتضمنالذيالعقدأنذلكالعقودعناوینإلىبالنظرحاجة
,بیععقدعنعبارةهوالأخرىالشروطوبقیةالمبیعوالعقارالثمنعلىفیه

لكن حیث لما كان ثابتا من وثائق الملف ومستنداته وخاصة وثیقة الوعد بالبیع المبرمة بین الطرفین بتاریخ 
ن الطاعن قد إقتنى من المستأنف علیها بقعة أرضیة في مجمع إقامة كولف ریزورت الكائن بولایة أ19/01/2012

درهم عند التعاقد وبخصوص 304.500,00مراكش الجماعة القرویة تسلطانت وقد قام على إثر ذلك  بأداء مبلغ 
19/11/2013لى غایة إ19/05/2012من تاریخ 101.500درهم یؤدى على الشكل التالي 710.500,00مبلغ 

قانونللفإن ما ینعاه على عقد الوعد بالبیع المذكور من مخالفة30/06/2013یؤدى بتاریخ 507.500والباقي 
لا یستقیم من الوجهة القانونیة بإعتبار أن العقد المتمسك به لا یعدو أن یكون مجرد إلتزام بإبرام عقد بیع25.90

والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى إبرام العقد یتوقف على تحقق الشروط 
النهائي ولا یمكن بحال إعتباره عقد بیع حتى یخضع لمقتضیات المواد المتمسك به وهو المنحى الذي سارت علیه 

في الملف عدد584/7تحت عدد 27/12/2016محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 
والذي جاء في تعلیله أن العقد المتمسك به هو مجرد إلتزام بإبرام عقد بیع یتوقف على تحقق 1276/1/7/2016

الشروط والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي یجب 
لعینیة وهو بإعتباره إلتزاما شخصیا لا تنطبق علیه أحكام أنذاك أن یكون موافقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق ا

المادة المذكورة والمحكمة لما أخضعته للمقتضى المذكور ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحریره وفق الشكلیات 
.الواردة به تكون قد أساءت تعلیل قرارها وعرضته للنقض

00.18والقانون 00.44ه لمقتضیات القانون وحیث إن ما تمسك به الطاعن من خرق العقد المطلوب بطلان

المتعلق 90.25المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقارات والقانون 00.51المتعلق بالملكیة المشتركة والقانون 
بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات یبقى إستنادا لما تم بیانه أعلاه غیر مؤسس قانونا وأن 

.م الذي رد طلباته كان صائبا فیما قضى به ویتعین تأییدهالحك

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاالإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الموضوع 

.والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر  القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
11/04/2018: بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
ةمستشار 

الضبطةكاتبة بمساعدة السید

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.السید عبد الرحیم: بین

: الكائن ب
ینوب عنه الأستاذ محمد بنعبد الرازق المحامي بهیئة مراكش

.الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة هدى بنكیران المحامیة بهیئة الدارالبیضاء
من جهةه مستأنفصفتب

.القانونيا، في شخص ممثلهمجموعة الضحىXXشركة : وبین
:ا بالكائن مقره

.القنیطرةالمحامي بهیئة أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدارالبیضاء والأستاذ حسن السملاليالأستاذ انوب عنهی
.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم الأستاذ محمد بنعبد الرازق بواسطة نائبه الرحیمعبدالسید المستأنفحیث تقدم
بالدار الصادر عن المحكمة التجاریة 2236الحكم عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 17/01/2018القضائي بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي 7352/8202/2016في الملف رقم 02/03/2017البیضاء بتاریخ 

.الموضوع برفضه مع تحمیل رافعه الصائر
: في الشكل

للطاعن مما یكون معه الحكم المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ
. وفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبولهالإستئناف قد قدم مست

:في الموضوع
فتتاحي للدعوى بواسطة نائبه امقال بالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

والذي عرض من 01/08/2016المؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ و
متر مربع له في 266,1وقعت المدعى علیها عقد وعد بالبیع عرفي لتفویت 10/01/2012خلاله أنه بتاریخ 

درهم 3.814,36قدره مجمع إقامة اركان كولف ریزورت الكائن بولایة مراكش الجماعة القرویة تسلطانت بثمن
درهم بتاریخ 304.500مبلغ : درهم وأدى مجموعة من المبالغ كالتالي1.015.000للمتر أي ما مجموعه 

10/11/2012درهم بتاریخ 101.500ومبلغ 10/05/2012درهم بتاریخ 101.500ومبلغ 10/01/2012
المتعلقة بنقل الملكیة أو بإنشاء الحقوق العینیة وأنه قام ببعث رسالة فسخ الوعد بالبیع لها لكون جمیع التصرفات 

من مدونة الحقوق العینیة لا تتم الا بواسطة موثق أو عدل 4الأخرى أو نقلها أو تعدیلها أو اسقاطها حسب المادة 
00|.44أو محام، وبالتالي فإن العقد یعتبر باطلا لأن كل أداء مسبق دون احترام الشكلیات الواردة في القانون 

عتبر باطلا فضلا على عدم الإشارة إلى أي صك عقاري في العقد وكذلك عدم توفر المدعى علیها على التسلیم ی
من 23و 22و 1من ق ل ع والمواد 306من العقد متمسكا بالفصل 7المؤقت للتجزئة بصریح الفصل 

لرغم من أن  قانون التجزئات یمنع من الفصل الثالث من نفس القانون، وأضاف أنه با33والمادة 25.90االقانون 
البیع أو أي تصرف في التجزئة إلا بعد حصول التسلیم المؤقت فإن المدعى علیها قامت بقبض جزء من الثمن 

من ق ل ع وأن ذلك یشكل وجه من أوجه بطلان العقد، 488وحررت عقد وعد بالبیع الذي یدخل في حكم الفصل 
من 72و 61و35المتعلق بالملكیة المشتركة للعقارات المبنیة وبالمواد 18.00من القانون 12كما تمسك بالمادة 

انه فضلا عن بطلان العقد فإن المدعى علیها لم تلتزم ,من مدونة الحقوق العینیة، 4والمادة 25.90القانون 
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لثمن وبعد أي عند أداء كامل ا30/06/2013وهو 3بالأجل المحدد من طرفها في الفقرة الأخیرة من الفصل 
حصول البائع على التسلیم المؤقت وهو ما یؤكد على أن المدعى علیها لم تكن تتوفر علیه عند إبرام العقد وأنه ظل 

مستدلا بقرار 25/03/2016مما دفع إلى بعث رسالة الفسخ لها توصلت بها بتاریخ 30/06/2013ینتظر منذ 
القضاء في تكییف العقود، لأجل ذلك التمس الحكم من ق م م بخصوص دور 3استئنافي، كما تمسك بالفصل 

مع ترتیب الآثار القانونیة عن ذلك والحكم على المدعى علیها 10/01/2012بإبطال عقد الوعد بالبیع المؤرخ في 
درهم وشمول الحكم 55.000,00درهم مع تعویض لا یقل عن مبلغ 507.500,00بإرجاع مبلغ التسبیق وقدره 

تحمیلها الصائر وأرفق المقال بإنذار وبصورة مطابقة لأصل عقد الوعد بالبیع وبصورة مطابقة بالنفاذ المعجل و 
. لأصل جدول الأداءات وبصورة قرار استئنافي

والتي أفاد من خلالها أن المحكمة 22/09/2016وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 
وعیا للبت في الدعوى لكون النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم التجاریة بالدار البیضاء غیر مختصة ن

المدنیة ولیس التجاریة وبذلك تكون المحكم الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء هي المختصة نوعیا للبت في النزاع، 
أن المحكمة الابتدائیة ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء نوعیا للبت في الطلب وب

.المدنیة بالدار البیضاء هي المختصة مع إحالة الملف علیها
الرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص 28/09/2016وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 

.النوعي والتصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل
والتي أفاد فیها أنه بالرجوع إلى المادة 29/09/2016ئب المدعي المدلى بها بجلسة وبناء على مذكرة نا

الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة فإنه من بین الأعمال التجاریة الإنعاش العقاري وهو من أهداف 
لدعوى موجهة ضد شركة المدعى علیها بوصفها مقاولة تهتم بتجهیز وبیع وبناء التجزئات العقاریة فضلا على أن ا

عملها تجاري بامتیاز وبالتالي لا یحق لها الدفع بعدم الاختصاص، ملتمسا رد الدفع والتصریح باختصاص هذه 
.المحكمة

والقاضي 06/10/2016الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 1090وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
ظ البت في الصائر والذي تم تأییده بمقتضى القرار باختصاص هاته المحكمة نوعیا للبت في الدعوى مع حف

.5843/8227/2016في الملف رقم 05/12/2016الصادر بتاریخ 6801الإستئنافي رقم 
والتي أفاد من خلالها 09/02/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 

فإن المدعي أدلى بأصل إنذار مؤشر علیه وبصورة مطابقة لأصل عقد أن بالرجوع إلى مرفقات المقال الافتتاحي 
الوعد بالبیع وبصورة مطابقة لأصل جدول الأداءات وبصورة قرار وبالتالي یبقى دفع المدعى علیها بمقتضیات 

من ق م م 32من ق ل ع غیر جدي ویتعین رده، وأنه بخصوص الدفع بخرق مقتضیات الفصل 440الفصل 
من ق م م، وأضاف بأن التصریح بإبطال العقد لا یعني فسخه لكي 49ن بدون ضرر طبقا للفصل فإنه لا بطلا

.من العقد المتشبت به من طرف المدعى علیها، ملتمسا الحكم وفق المقال7تطبق مقتضیات الفصل 
خلالها والتي أفاد من 16/02/2017وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 

أن المدعي لم یقم بالرد على دفوع المدعى علیها بخصوص أن العقد المبرم بین الطرفین مجرد اتفاق من أجل 
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من ق ل ع 410و 404اقتناء بقعة أرضیة ویتضمن التزامات وحقوق متبادلة وهو ما یعتبر إقرارا طبقا للفصلین 
العقد بعدم الاحتجاج على المدعى علیها بتسلیم من ق ل ع، وأن المدعي التزم بمقتضى 414متمسكا بالفصل 

البقعة إلا بعد حصول هاته الأخیرة على رخصة التجهیز وجمیع الرخص الإداریة الضروریة ، وأن المدعي التزم في 
من مجموع مبلغ البیع، وأنه من جهة أخرى فإن % 10حالة فسخ العقد بأداء تعویض للمدعى علیها في حدود 

من ق م م في غیاب إدلاء المدعي بأي مقال إصلاحي، ملتمسا 32مقبول شكلا لخرق الفصل الطلب یبقى غیر 
.رد دفوع المدعي والحكم وفق محرراته السابقة

بواسطة الرحیمعبدالسید الطاعنستأنفه إصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 02/03/2017بتاریخ حیث إنه 
من جهة أولى عدم أحقیة المستأنف علیها في ستئنافي لإعرض في مقاله اي والذالأستاذ محمد بنعبد الرازق نائبه 

إنشاء عقد الوعد بالبیع المبرم مع العارض بعلة عدم حصولها على الرخصة الإداریة لتسلم المشروع ومحضر 
التجزئات التسلیم المؤقت وهو ما یناسب القول ببطلان العقد إستنادا للمنع القانوني المذكور في القانون الخاص ب

الخاص بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة الصادر بتاریخ 90/25العقاریة وأنه بتصفح نصوص القانون رقم 
یتبین أنه أورد بصیغة الوجوب على أصحاب المشاریع العقاریة من أیة دعوة للتعاقد مع الغیر إلى 17/06/1992

مؤقت لبدأ الأشغال الكل تحت إبطال العقود المبرمة خلافا للقانون بعد موافقة الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم ال
أنه بالإطلاع على عقد الوعد بالبیع المطعون في قانونیته سوف یتضح أن المستأنف علیها تعترف بخرقها للقانون 

عقد دون وبكونها قد أقدمت على إنشاء العقد وتسلم المبالغ المالیة من العارض وتحرمه من حق المنازعة في ال
توفرها على الترخیص الإداري ولا على محضر التسلیم المؤقت وهو ما ذكر بالحرف من خلال البند الخامس من 
العقد  ومن جهة ثانیة بطلان الشرط الواقف ضد القانون والوارد في البند الخامس من عقد الوعد بالبیع المطعون 

لى ما مضمونه وأن حق العارض في الإحتجاج به غیر وارد فیه ذلك أن المستأنف علیها قد أوقفت سریان العقد ع
إلا بعد حصولها على الترخیص الإداري ومحضر التسلیم المؤقت اللذین لم تكن تتوفر علیهما عند إبرام العقد وأن 

من قانون 33شرطا كهذا یقع مخالفا للحظر القانوني من التعاقد المنصوص علیه في النص الخاص وهو الفصل 
ع الذي نص على بطلان الشرط المخالف الذي یهدد .ل.من ق108وكذا النص العام الوارد في الفصل 90/25

بخرق قواعد النظام العام والقانون والأخلاق الحمیدة بل أنه لم یجز المصادقة على صحة العقد حتى ولو أصبح 
یل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة الشرط ممكنا فیما بعد وهو ما تم التنصیص علیه  ومن جهة ثالثة فساد التعل

ساري المفعول على عقود البیع فحسب إن عقد الوعد بالبیع لا 90/25من قانون 33لما إعتبرت بأن الفصل 
یعتبر عقد بیع فإن تعلیلها یكون فاسدا لسببین الأول هو أن القضاء هو المكلف بتكییف العقود لا الأطراف 

تأخذ بقرار محكمة النقض التي قضت بأن عقد الوعد بالبیع الذي حدد فیه كل من المتعاقدة والثاني هو أنها لم
المبیع والثمن یعتبر بمثابة عقد بیع صحیح ولا حاجة بالنظر إلى عناوین العقود ذلك أن العقد الذي یتضمن رضا 

الشروط الأخرى هو عبارة عن الطرفین والتزامهما بالبیع والشراء والذي یتفقان فیه على الثمن والعقار المبیع وبقیة
عقد بیع ومادام الإستئناف ینشر الدعوى من جدید فإن المحكمة مطلوبة بإعادة تعلیل ما ذهبت إلیه المحكمة 
التجاریة بخصوص إعتبارها لعقد الوعد بالبیع منشئ لحق شخصي وهو ما یخالف المقتضیات الآنفة الذكر وأن ما 

طل العقد فقد أبطل المضمون ولا حاجة للبحث في الأسباب ولهذه العلة وجب بني على باطل فهو باطل وإذا ما أب
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القول بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به مع التصریح ببطلان عقد الوعد بالبیع طبقا للقانون بعد التصدي ملتمسا 
مع 10/01/2012ي في الأخیر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإبطال عقد الوعد بالبیع المؤرخ ف

.ترتیب الأثار القانونیة على ذلك
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ حسن السملالي 
والتي عرضت فیها بأن المستأنف في السبب الأول یعتبر العقد موضوع النازلة باطلا لخرقه مقتضیات قانون رقم 

وأنه عكس ما جاء في هذا السبب فالحكم 33و 2ق بالتجزئات العقاریة خاصة في فصلیه المتعل90/25
وأن هذا القانون یقضي ببطلان العقود " المستأنف أجاب على هذه النقطة القانونیة بشكل صحیح عندما علل حكمه 

ن ثم فالحكم المستأنف جاء وم" موضوع البیع والإیجار والقسمة في حین أن العقد المراد ابطاله هو وعد بالبیع 
في فصوله التي یستند علیها المستأنف منع العقود المتعلقة 25.90معللا بشكل كاف وشاف لأنه فعلا القانون رقم 

یتحدث 90/25من قانون رقم 33بالبیع والایجار والقسمة وهو صریح بذلك أما إحتجاج المستأنف على أن الفصل 
الإجراءات التي تسبق البیع فهذا تفسیر فاسد لنص قانوني صریح وواضح كما عن عملیات البیع وهي تشمل جمیع

أن عقد الوعد بالبیع لا ینقل الملكیة ولا یعطي للمستأنف حق عیني على العقار موضوع البیع بالتالي لا یمكن القول 
العقد لمخالفة قانون هذا من جهة ومن جهة ثانیة فما أثاره المستأنف من بطلان سبب90/25بتطبیق علیه قانون 

غیر صحیح إستنادا لما تمت الإشارة إلیه أعلاه وأن الأمر یتعلق بسبب الالتزام بفرد ما یتعلق بمحل 90/25
من 58الالتزام فعقد موضوع الدعوى محله هو بیع أرض عاریة تم تعیینها بشكل دقیق وفق مقتضیات الفصل 

الذي تم إبرامه من أجل هذا المحل یكون صحیحا لأن الأصل یتبع ع ومن ثم فعقد وعد بالبیع موضوع النازلة.ل.ق
الفرع ومادام الأصل صحیح والذي هو المحل فسببه صحیح وهو الفرع ومن جهة ثالثة فأثر البطلان المنصوص 

لا یمكن تطبیقه على نازلة الحال للعلل أعلاه وأن نازلة الحال لا تتعلق 90/25من قانون 72علیه في الفصل 
قد بیع أو إیجار أو قسمة وأنه من جهة أولى فالعارضة تؤكد بهذه النقطة جمیع دفوعها المذكورة أعلاه وعدم بع

على هذه النازلة لعدم تعلقها بعقد بیع بل بوعد بالبیع لیس إلا مما یتعین معه تأییده على هذا 90/25تطبیق قانون 
عتبر أن العقد موضوع الدعوى هو وعد بالبیع نتج عنه الأساس ومن ثم فالحكم المستأنف كان على صواب عندما إ

حق شخصي ولا ینقل الملكیة وأن كل ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص لا یستقیم قانونا مما یتعین معه تأیید 
الحكم المستأنف على هذا الأساس وتبعا لذلك فدعوى المستأنف تكون غیر مؤسسة بشكل سلیم من الناحیة القانونیة 

لي فأمام تحدید المستأنف طلباته النهائیة في الإبطال ولیس البطلان فالمحكمة غیر ملزمة بمناقشة أصلا وبالتا
وغیره من القوانین المثارة من طرفه لأن هذا القانون و غیره المثارة من طرف المستأنف تتحدث عن 90/25قانون 

موضوع نازلة الحال وبما أن المحكمة وفق البطلان ولیس الإبطال لأن هذه القوانین لا تنطبق على الطلبات
م ملزمة بالبت في حدود طلبات المستأنف الرامیة للإبطال ولیس البطلان فإنه لا .م.من ق3مقتضیات الفصل 

یسوغ تغییر موضوع أو سبب هذه الطلبات ووجب البت طبقا للقانون مما یتعین معه رد جمیع أسباب الإستئناف 
.لى هذا الأساس وتأیید الحكم المستأنف ع

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها الأستاذ أحمد أمین مداح 
والتي عرضت فیها أنه خلافا لما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الإستئنافي فإن العقد المبرم بین الطرفین كان 
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لعارضة وتضمن في نفس المقت إلتزامات وحقوق متبادلة بین مجرد إتفاق من أجل إقتناء بقعة أرضیة لدى ا
من ق ل ع التي تنص 230الطرفین وتبقى القواعد العامة هي الواجبة التطبیق على العقد خصوصا الفصل 

صراحة على أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشأئها وأن من إلتزم بشيء لزمه 
.د شریعة المتعاقدینوأن العق

بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والتي عرض فیها أنه یسجل على 
المستأنف علیها إعترافها بكون العقد ینصب على إقتناء بقعة أرضیة عاریة ولا تختلف في كونه إقتنى البقعة في 

یمنع في 25.90اریة على ملك المستأنف علیها إلا أن قانون تجزئة كولف ریزولت مراكش جماعة تسلطانت الج
إبرام عقد لقطعة أرضیة ویعتبر العقد باطلا عندما لا تتوفر الشروط الواردة في ذات القانون وهي موافقة 33الفصل 

قانون الجهات المعنیة وكذا محضر التسلیم المؤقت وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن القانون الخاص مقدم على ال
من ق ل ع عندما یكون العقد باطلا لأن القانون قرر 230العام وأنه في النازلة لا مجال لإثارة مقتضیات الفصل 

لكون عدم مشروعیة السبب 108و62من ق ل ع وسبب بطلانه كذلك في الفصل 306ذلك حسب الفصل 
ن النظام العام علما أن الفقه والقضاء متفقان تجعل العقد معدوم ولا ینتج أي أثر أمام إقرار بطلانه بنص تشریعي م

أن الوعد بالبیع یدخل في حكم عقد البیع ویكون ملزما للواعد بما إلتزم به الموعود له ملتمسا رد الدفةعات المثارة 
.وتمتیعه بما جاء في مقاله

أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة وتسلم نائب المستأنف 14/03/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وقع تمدیدها لتاریخه04/04/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة علیها نسخة منها 

محكمة الاستئناف

قانونمن33الفصلبأنإعتبرتلماالمحكمةأنبتمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافيحیث 
فاسدایكونتعلیلهافإنبیععقدیعتبرلابالبیعالوعدعقدإنفحسبالبیععقودعلىالمفعولساري90/25

محكمةبقرارتأخذلمأنهاهووالثانيالمتعاقدةالأطرافلاالعقودبتكییفالمكلفهوالقضاءأنهوالأوللسببین
ولاصحیحبیععقدبمثابةیعتبروالثمنالمبیعمنكلفیهحددالذيبالبیعالوعدعقدبأنقضتالتيالنقض
یتفقانوالذيوالشراءبالبیعوالتزامهماالطرفینرضایتضمنالذيالعقدأنذلكالعقودعناوینإلىبالنظرحاجة

,بیععقدعنعبارةهوالأخرىالشروطوبقیةالمبیعوالعقارالثمنعلىفیه
ومستنداته وخاصة وثیقة الوعد بالبیع المبرمة بین الطرفین بتاریخ لكن حیث لما كان ثابتا من وثائق الملف 

أن الطاعن قد إقتنى من المستأنف علیها بقعة أرضیة في مجمع إقامة كولف ریزورت الكائن بولایة 19/01/2012
أنهدرهم عند التعاقد و304.500,00مراكش الجماعة القرویة تسلطانت وقد قام على إثر ذلك  بأداء مبلغ 

إلى غایة 19/05/2012من تاریخ 101.500درهم یؤدى على الشكل التالي 710.500,00بخصوص مبلغ 
فإن ما ینعاه على عقد الوعد بالبیع المذكور من 30/06/2013یؤدى بتاریخ 507.500والباقي 19/11/2013



573/8202/2018

7

مسك به لا یعدو أن یكون مجرد إلتزام لا یستقیم من الوجهة القانونیة بإعتبار أن العقد المت25.90قانونللمخالفة
یتوقف على تحقق الشروط والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى بإبرام عقد بیع

المنحى في هذاإبرام العقد النهائي ولا یمكن بحال إعتباره عقد بیع حتى یخضع لمقتضیات المواد المتمسك به و 
في الملف عدد 584/7تحت عدد 27/12/2016بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ محكمة النقضسارت
والذي جاء في تعلیله أن العقد المتمسك به هو مجرد إلتزام بإبرام عقد بیع یتوقف على تحقق 1276/1/7/2016

ائي الذي یجب الشروط والإلتزامات المضمنة به من الطرفین والتي من شأن تنفیذها أن یؤدي إلى إبرام العقد النه
أنذاك أن یكون موافقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العینیة وهو بإعتباره إلتزاما شخصیا لا تنطبق علیه أحكام 
المادة المذكورة والمحكمة لما أخضعته للمقتضى المذكور ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحریره وفق الشكلیات 

.وعرضته للنقضالواردة به تكون قد أساءت تعلیل قرارها 
00.18والقانون 00.44وحیث إن ما تمسك به الطاعن من خرق العقد المطلوب بطلانه لمقتضیات القانون 

المتعلق 90.25المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقارات والقانون 00.51المتعلق بالملكیة المشتركة والقانون 
العقارات یبقى إستنادا لما تم بیانه أعلاه غیر مؤسس قانونا وأن بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم

.الحكم الذي رد طلباته كان صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاالإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.05/04/2018جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة xxتقدمت شركة 06/02/2018بتاریخ 
21/12/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

القاضي بفسخ عقد الحجز عدد 9488/8202/2017في الملف عدد 13396تحت عدد 
وتحمیل خاسر xxوشركة yyالرابط بین كل من شركة 17/07/2008المؤرخ في 06810

.الدعوى الصائر وبرفض باقي الطلبات
م بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسو yyتقدمت شركة 07/02/2018وانه بتاریخ 

.القضائیة تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه
:

.حیث ان الاستئنافین قدما داخل الأجل وعلى الشكل المتطلب قانونا فهما مقبولان شكلا
:

تقدمت لدى المحكمة التجاریة yyیستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة 
تعرض فیه انها 20/10/2017بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

مركب السلام 5الشقة 1الطابق 8العمارة 8.1.5كانت قد اشترت شقة في طور البناء بتجزئة 
یق على شكل دفعتین على درهم كتسب170.000درهم أدت منها 564.300المحمدیة بمبلغ قدره 

ان یتم أداء الباقي عند إنجاز الرسم العقاري وانه ونظرا لتأخر إعداد الرسم العقاري الخاص بالشقة، 
آخر، مما دفع هذه الأخیرة يولاستحالة البیع بعدما قامت المدعى علیها بتفویت الشقة على مشتر 

مشتراة مع التزام المدعى علیها للضغط على العارضة التي وافقت على التنازل عن الشقة ال
لمدة تسع بهبإرجاعها لها مبلغ التسبیق في حینه، لكنها امتنعت عن الإرجاع الذي احتفظت

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ التسلیم 170.000سنوات، لذا تلتمس الحكم لها بإرجاع 
نذارین وشهادة الملكیة ونسخة وأدلت بتوصیلین وإ . درهم وتحمیلها الصائر20.000وتعویض قدره 

.حكم
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها خلال جلسة 

ن المطالبة بإرجاع المبلغ من ق ل ع وبا259دفع من خلالها بمقتضیات الفصل 23/11/2017
كما دفع بأن المدعیة قد تنازلت عن الشقة لعدم قدرتها على ، ى إلا بعد الفسخ الغیر ثابتتلا تتأ
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السداد رغم سابق مطالبها من اجل إتمام باقي المبلغ إلا انها أصبحت تطالب بإرجاع المبلغ رغم 
متمسكا ،من المبلغ الإجمالي للشقة في حالة الفسخ%5مأن التوصیلین یتضمنان شرطا بخص

وأكد على أنه قد سبق للمدعیة أن تقدمت .ع.ل.من ق235و 234في ذلك بأحكام الفصلین 
.وأدلى بوثائق، الحكم برفض الطلبوالتمست، بدعوى سابقة صدر فیها حكم بعدم قبول الطلب

وبناء على المذكرة التعقیبیة مع مقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائیة مدلى به من 
أن وصل الحجز مخالف لمقتضیات جاء فیه 07/12/2017قبل نائب المدعیة خلال جلسة 

وهو ما یكون معه باطلا كما ان المتسبب في عدم تمام البیع هي المدعى علیها 44.00القانون 
یاطیا  فتتاحي واحتلاالحكم وفق المقال ا، ملتمسا سنوات5التي تأخرت في إنجاز الشقة لأكثر من 

درهم مع الفوائد القانونیة 170.000بأداء الحكم على المدعى علیها الحكم بفسخ عقد التخصیص و 
.دلى بوثیقةأو . درهم مع الصائر20.000من تاریخ التسلیم وتعویض قدره 

مر لا نائب المدعى علیها بمذكرة تعقیب جاء فیها ان الأأدلى 14/12/2017وبجلسة 
یتعلق بعقد ابتدائي وإنما مجرد عقد حجز مما یكون معه القانون الواجب التطبیق هو قانون

الذي حدد شكلیات معینة وبیانات إلزامیة والتزامین 44.00الالتزامات والعقود ولیس القانون 
والتمس انتهاء من أشغال الأساسات، تبثأساسیین متقابلین كما ان العقد المحتج به لا یتضمن ما ی
.الحكم برفض الطلب وأدلى بصور قرارات وأحكام قضائیة

.یة أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المشار إلیه أعلاهوبعد استیفاء الإجراءات المسطر 
من 230خرقه لمقتضیات الفصل المستأنف التي عابت على الحكم xxفاستأنفته شركة 

قضى بفسخ عقد الحجز، والحال ان المستأنف علیها هي التي راسلت العارضة انه ذلك . ع.ل.ق
فسخ عقد الحجز بصفة انفرادیة وأمام هذه المطالبة بادرت العارضة إلى وضع شیك رهن مطالبة

من ثمن البیع، وفقا لما هو مدون بالصفحة الخلفیة %5إشارة المستأنف علیها، بعد خصم مبلغ 
من وصل الحجز كما أنها لم تلتزم بأي تاریخ محدد للتسلیم، وان عقد الحجز هو عقد قانوني 

افة أركانه، وبالتالي لا یمكن إبطاله بمجرد ان المدعیة ترید التملص من التزاماتها ومستوف لك
التعاقدیة، لأجل ذلك تلتمس في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما 

وأرفقت مقاله بصورة . قضى به والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
.م المستأنفمن الحك

كونه كیف عقد بیع الشقة، بأنه بیع یخضع یه ناعیة علنفس الحكمyyشركة كما استأنفت
للقواعد العامة لعقد البیع والحال ان الأمر یتعلق ببیع شقة في طور الانجاز خاضع لأحكام القانون 

أو عرفي هذا القانون الذي یستوجب ان تنجز العملیة بمقتضى عقد ابتدائي رسمي44/00رقم 
كما ان الفقه والقضاء اعتبر ان كل طلب أو قبول أي أداء قبل . ثابت التاریخ تحت طائلة البطلان

التوقیع على عقد البیع الابتدائي یعد باطلا وكأن لم یكن، مما یتعین معه إرجاع الطرفین إلى 
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44/00ق القانون رقم الحالة التي كانا علیها قبل توقیع وثیقة الحجز والمحكمة التي استبعدت تطبی
على النازلة بعلة ان عقد الحجز لم یصب في الشكل المحدد بمقتضى القانون السالف الذكر من 

ومن جهة أخرى، لكون الملف خال من الشهادة المسلمة من المهندس المختص التي تفید . جهة
تطبیقه وحالت دون إنهاء الأساسات الأرضیة للعقار تكون قد فسرت القانون تفسیرا خاطئا وأساءت 

تحقیق الغایة من سنه والمتمثلة في حمایة المشتري وبالتالي یتعین تأسیسا على ما ذكر اعتبار 
وكون الأداء 00-44وثیقة حجز الشقة في طور البناء موضوع نازلتنا خاضعة لأحكام القانون 
قبل التوقیع على هذه الذي تم على أساسها باطل مع إرجاع الطرفین إلى الحالة التي كانوا علیها 

كما انه وعلى فرض مسایرة المحكمة فیما ذهبت إلیه من اعتبار وصل الحجز بمثابة عقد . الوثیقة
بیع كامل الأركان وخاضع للقواعد العامة لعقد البیع، فان المحكمة لما قضت بالفسخ، فإنها رفضت 

د تم تفویتها خاصة وان استرداد إرجاع المبلغ بعلة انه لیس بالملف ما یفید ان الشقة المحجوزة ق
المبلغ المدفوع معلق على شرط التفویت علما ان الطاعن أدلى بشهادة ملكیة تفید حصول التفویت 

فضلا على ان المستأنف علیها لا تنازع في هذه الواقعة على الرغم من إثارتها من طرف . للغیر
قة فقط، مما تكون معه المحكمة من ثمن الش%5الطاعنة واقتصرت على المطالبة بخصم مبلغ 

ومما یعاب أیضا . حكمها في هذا الشقإلغاء قد جانبت الصواب فیما قضت به، مما یتعین معه 
على الحكم المستأنف كونه اعتبر ان الطاعنة هي المتسبب في عدم إتمام الصفقة بعدما عجزت 

هي من تماطلت في إتمام البناء عن تأدیة باقي الثمن مع ان وثائق الملف تفید ان المستأنف علیها 
وإعداد الرسم العقاري الخاص بالشقة المحجوزة، لأجله تلتمس في الشكل قبول الاستئناف وفي 
الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمذكرة 

. ستأنف علیها الصائروتحمیل الم07/12/2017تعقیب مع مقال إصلاحي المدلى بهما بجلسة 
.وأرفقت مقالها بصورة من الحكم المستأنف

بمذكرة جوابیة جاء فیها بأنه وخلافا لما xxأدلى نائب شركة 22/03/2018وبجلسة 
تمسكت به المستأنف علیها، فانه بالرجوع إلى عقد الحجز الرابط بین الطرفین یتبین بأنه لا یتضمن 

وبالتالي فان 44/00شروط العقد الابتدائي ولا بیاناته الإلزامیة المنظمة بمقتضى القانون رقم 
أبرم بعد الانتهاء كونهتزامات والعقود خاصة وانه لیس بالعقدالقانون الواجب التطبیق هو قانون الال

من أشغال الأساسات الأرضیة للعقار، مما یفید ان التعاقد انصب على بیع عقار على التصمیم 
وهو بذلك تصرف قانوني یخضع للقواعد العامة للتعاقد سواء من حیث أركانه أو شروط صحته ولا 

. ع.ل.من ق306دى حالاته المنصوص علیها في الفصل تقرر البطلان إلا عند توفر إح
والمتمثلة في انتفاء أحد أركان العقد، 

بواسطة نائبها بمذكرة أكدت فیها سابق دفوعاتها، yyأدلت شركة 22/03/2018وبجلسة 
مضیفة بأنه ورفعا لكل لبس، فإنها تدلي تعزیزا لشهادة الملكیة بتصمیم الطابق الأول للعمارة رقم 
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الذي یفید بصفة لا تدع مجالا للشك بان الشقة موضوع الحجز من طرف العارضة، ،08
قد تم تفویتها للغیر، 46802/26والمتواجدة بالطابق الأول والتي أعطى لها الرسم العقاري عدد 
لأسباب استئنافها أنها لا تنكر yyهذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فان مضمون مناقشة شركة 

على إلغاء أو فسخ ما اعتبرته عقد بیع شقة، وإن كانت تدعي أنها نتیجة لذلك كونها وافقت 
من ثمن البیع %5وضعت رهن إشارة العارضة شیكا بمبلغ التسبیق، بعدما خصمت منه مبلغ 

بدعوى ان الإلغاء أو الفسخ كان بالإرادة المنفردة للعارضة دون ان تدلي بما یعزز ادعاءاتها هذه 
انونا، مما تبقى مزاعمها مجردة من الإثبات، ملتمسة رد الاستئناف المقدم من بما هو مقبول ق

. طرف شركة یوسرا جستیون لعدم ارتكازه على أساس، والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة
.وأرفقت مذكرتها بصورة لتصمیم

حضر خلالها نائبا 05/04/2018وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة و للبتالطرفین، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة 

12/04/2018.

خ على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى بفسxxحیث عابت الطاعنة شركة 
عقد الحجز والحال ان المستأنف علیها هي التي لم تلتزم بالتاریخ المحدد للتسلیم وفقا لما هو مدون 

ةفي وصل الحجز إلى ان تفاجأت بها تطالبها بإلغاء وصل الحجز وبصفة انفرادیة مطالب
عوض ان تتسلم الشیك منها فضلت مقاضاتها في حین ا باسترجاع المبالغ موضوع الدعوى، وانه

في بیان أوجه استئنافها ان المحكمة كیفت عقد بیع عقد شقة على yyتمسكت المستأنفة شركة 
التصمیم بأنه بیع تام منتج لآثاره القانونیة وخاضع للقواعد العامة لعقد البیع والحال ان الأمر یتعلق 

هذا القانون الذي یستوجب صب 44.00از خاضع للقانون رقم ببیع شقة في طور البناء أو الانج
هذه المعاملة في عقد ابتدائي رسمي أو عرض ثابت التاریخ تحت طائلة البطلان ویترتب على ذلك 
ان أي أداء قبل التوقیع على العقد الابتدائي الذي موضوعه شقة في طور الانجاز باطلا وكأن لم 

.إلى الحالة التي كانا علیها قبل توقیع وثیقة الحجزیكن، مما یتعین وإرجاع الطرفین
ان العقد الرابط بینها والمستأنفة شركة yyوحیث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة شركة 

xx فان الثابت من وثائق الملف ان 44.00البناء خاضع للقانون طور هو عقد بیع سكن في
ز شقة على التصمیم وبالتالي فانه خاضع لمقتضیات الأمر في النازلة یتعلق بعقد أبرم من أجل حج

ة أشار الیها الحكم الذي حدد شكلیات معین44.00قانون الالتزامات والعقود ولیس القانون 
المستأنف وعن صواب منها تحریر عقد ابتدائي إما رسمي أو عرفي أو بموجب عقد ثابت التاریخ 

ون مرفقا بشهادة مسلمة من لدن المهندس یحرر من طرف مهني ینتمي إلى مهنة قانونیة ویك
.المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضیة للعقار
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یلفى ان البائعة 17/05/2008المؤرخ في 06810ل عدد یوحیث انه بالرجوع إلى التوص
یوما بشرط حصولها عل الرسم العقاري وان المدة تحتسب انطلاقا 45قد حددت مدة الحجز في 

یخ التوقیع وان الطاعنة قد أخطرت المستأنف علیها بمقتضى رسالة انها حازت على الرسم من تار 
بأداء المبلغ المتبقى من أجل إتمام إجراءات البیع وان تهاالعقاري للشقة موضوع الحجز وأشعر 

ولم تبادر إلى أداء متبقى الثمن وإتمام 22/07/2013المستأنف علیها توصلت بالرسالة بتاریخ 
ى یصبح العقد ملغیوما الذي یترتب على عدم احترامه 45اءات البیع داخل الأجل المحدد في إجر 

.ع.ل.من ق230ولا أثر له وذلك عملا بنص المادة 
وحیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ان المحكمة قضت بفسخ العقد رقم كون 

تمام إجراءات البیع داخل الأجل إعدمالمستأنف علیها هي التي أخلت بالتزاماتها المتمثلة في
فان الفسخ لا یقع بقوة القانون وإنما یجب ان تحكم . ع.ل.من ق259فانه طبقا للمادة . المحدد لها

وان المحكمة لما استجابت لطلب الفسخ لم تجانب الصواب بل طبقت مقتضیات . به المحكمة
لعدم ارتكاز xxن طرف شركة مما یتعین معه رد الاستئناف المقدم م. ع.ل.من ق259المادة 

.مستند الطعن على أساس
.xxبالنسبة للاستئناف المقدم من طرف 

حیث ان الطاعنة ارتضت بمقتضى عقد حجز شقة انه في حالة إلغاء الحجز أو التنازل 
من مجموع ثمن بیع الشقة وذلك بعد إعادة بیع الشقة، وان %5عنه انه یحق للبائعة خصم مبلغ 

هادة الملكیة والتصمیم ان البائعة قد باعت الشقة موضوع الحجز للغیر وبالتالي فان الثابت من ش
منه تبعا لما تم الاتفاق علیه وان الحكم %5الطاعنة محقة في استرجاع مبلغ التسبیق بعد خصم 

230یكون قد خرق المادة %5المستأنف لما قضى بالفسخ دون إرجاع مبلغ الحجز بعد خصم 
اعتبار لذلكیتعینومما یكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف علیها في محلهع، .ل.من ق

الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب إرجاع مبلغ التسبیق والحكم 
.درهم141.850من جدید بأحقیة الطاعنة في استرجاع مبلغ 

والتعویض لكون عقد حجز الشقة تم فسخه لعدم وحیث یتعین رفض طلب الفوائد القانونیة 
.احترام الطاعنة التزاماتها المتمثلة في إتمام إجراءات البیع داخل الأجل المتفق علیه

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لـھذه الأسبـــــاب
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:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئنافین: في الشـــكل 

باعتبار الاستئنافین جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب إرجاع : في الـجوھــر 

درهم والتأیید في ≠141.850≠مبلغ التسبیق والحكم من جدید بأداء المستأنف علیها للمستأنف مبلغ 

.الباقي وجعل الصائر بالنسبة

.

والمقرر 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستـــــشارة
مستــــــــشارة
الضبطةكاتببمساعدة 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري xxشركة:بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد المغاريا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري. م.شالمغربyyشركة :وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءد بنیسـمحما الاستاذینوب عنه
.جهة أخرىمن اعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1912: رقمقرار
2018/04/12: بتاریخ

2018/8202/1019: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.15/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف xxتقدمت شركة 13/02/2018بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف رقم 05/10/2017الصادر بتاریخ 8838الحكم رقم 

درهم مع الفوائد القانونیة من 442.948,47المغرب مبلغ yyالقاضي بأدائها لفائدة شركة 4588/8202/2017
تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، وتطعن أیضا في الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ تاریخ الطلب و 

.القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر العیاشي خیا06/07/2017
13/02/2018وتقدمت باستئنافه بتاریخ 30/01/2018حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.بول شكلا لتقدیمه داخل الأجل  و وفق الشروط المتطلبة قانونامما یكون معه الاستئناف مق
:في الموضـوع

أنها تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 12/05/2017یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
لفواتیر وهو درهم ناتج عن عدم تسدید المبلغ المتبقى من مجموع ا442.948,47دائنة للمدعى علیها بمبلغ قدره 

40.000المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبیة، لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع تعویض قدره 
بفواتیر مع وصولات طلب وأرفقت مقالها. انونیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائرقدرهم والفوائد ال

.وتسلیم وإنذار
دفعت من خلالها بوقوع الأداء بواسطة 15/06/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها خلال جلسة 

درهم ملتمسا انذار المدعیة بإصلاح المسطرة من خلال توضیح قیمة الفواتیر 334.477,07كمبیالتین بمجموع 
.بصورة بیان حساب بنكيوأدلى. ، واحتیاطیا إجراء محاسبة لتحدید قیمة الدین والدین المتبقي

أن الأداءات لا علاقة لها بالفواتیر اجاء فیهبمذكرة تعقیبأدلى نائب المدعیة 22/06/2017وبجلسة 
وأدلت بمستخرج . موضوع هذه الدعوى محتجا في ذلك بمستخرج من دفاترها الحسابیة، ملتمسا الحكم وفق الطلب 

.من دفاترها التجاریة وصورة أمر بالأداء
د إجراء خبرة بنكیة بواسطة الخبیر العیاشي خیا وتعقیب المدعیة علیها صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وبع

أنها تعیب : وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف شركة نقل المدینة التي أسست استئنافها على الأسباب التالیة 
یما قضى به وانه خالف مبدأ احترام حقوق انه جانب الصواب فعلى الحكم المستأنف في شقیه التمهیدي والقطعي 

فبخصوص الحكم التمهیدي ، فإن اجراءات الخبرة الحسابیة . الدفاع وجاء معللا تعلیلا فاسدا یوازي انعدام التعلیل
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التي قام بها السید العیاشي خیا قد حرمت العارضة من التعقیب على هذه الخبرة لعدم إشعارها من طرف المحكمة 
د وضعت بالملف وبأنه ضروري التعقیب على ما جاء فیها واكتفت بالقول على ان نائب العارضة بأن الخبرة ق

وان عدم الإشارة في الحكم الى إنذار العارضة بالتعقیب على .تخلف ولم یدل بتعقیبه فتقرر حجز القضیة للمداولة
دأ حقوق الدفاع، وقد وجب التذكیر الى أن الخبرة أو إشعار دفاعها بذلك یعتبر خرقا لقاعدة قانونیة وخرقا كذلك لمب

حضورها بمكتب الخبیر القضائي أعلنت أن هناك تسویة عن طریق الصلح تتم بین العارضة وشركة عندالعارضة
yy بواسطة دفاعیهما اللذان تبادلا مراسلات وتوصل دفاع شركةyy بدفعات مهمة من الدین الذي یستغرق مبلغ

وان الخبیر القضائي تغافل كل ذلك عن قصد ولم یأخذ بما تم الإدلاء به .ه على العارضةالأمر بالأداء المحكوم ب
442.948,74درهم من قیمة الدین الإجمالي للفواتیر المعتمدة والبالغة 334.477,07للمحكمة من دفعات بلغت 

ن البالغ مجموعهما درهم وهو المبلغ المتبقي من المبلغ العام الذي أدت منه كذلك العارضة الكمبیالتی
وهذا الأداء الذي تم قبل فتح مرحلة الصلح بین الطرفین وإیقاف حجم المدیونیة وأداء .درهم334.477,07

وان الخبیر بعدم اعتماده واستبعاده لما ذكر یكون قد أجحف في . أقساطها بواسطة دفاعها لدفاع المستأنف علیها
وبخصوص . یر العیاشي خیاحق العارضة وأضر بمصالحها، مما ینبغي التصریح ببطلان الخبرة التي أنجزها الخب

الحكم البات ، فإن العارضة تعیب على الحكم البات في الموضوع  فساد تعلیله الموازي لانعدام التعلیل وذلك من 
ه و حكمه على خلال اطلاع المحكمة الاستئنافیة على هذا الحكم والوقوف على انه اقتصر ودون ان یعلل موقف

ف الخبیر العیاشي خیا دون أن یعلل هذا الموقف ودون أن یعطي للعارضة المصادقة على تقریرة المنجزة من طر 
حقها في التعقیب على الخبرة التي صادق علیها، مما یكون معه قد مس أقدس المبادئ وهي حقوق الدفاع، وأن 

بالتالي یكون الموازي لانعدام التعلیل و المساس بحقوق الدفاع اعتبرها الفقه والعمل القضائي من باب فساد التعلیل 
لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي . قد عرض الحكم المستأنف للبطلان والإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانیة

فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبیر مختص في الحسابات تكون 
للمستأنف علیها مع تحدید الحساب البنكي للعارضة وما تم أداؤه مهمته الاطلاع على وثائق الطرفین وسجلتهما و 

الدین الإجمالي واعتبار مرحلة الصلح التي انتهت بین الطرفین بالتوفیق مع حفظ حق العارضة للتعقیب على الخبرة 
.وأرفقت المقال بنسخة حكم. وتقدیم مستنتجاتها النهائیة على ضوئها

ان المستأنفة لم تدل للمحكمة بما یفید إبراء ذمتها من 05/04/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
المدیونیة وأن منازعتها ظلت منازعة وهمیة عاریة من أي إثبات، وان المحكمة سبق لها وأن أمرت بإجراء خبرة 

اء خبرة وان المطالبة بإجر . أكدت نتائجها بصفة قاطعة لا تدع مجالا للشك أن المدیونیة ثابتة في حق المستأنفة
ثانیة لیس له أي مبرر قانوني وما الهدف من وراءه سوى المماطلة والتسویف، وان المستأنفة لم تدل بما یفید إبراء 

لأجله تلتمس رد الاستئناف الحالي لعدم . ذمتها من الدین المطالب به، وبالتالي یبقى استئنافها مردود وغیر مؤسس
.تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به وتحمیل المستأنفة الصائرارتكازه على أساس قانوني سلیم والحكم ب

. 12/04/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
ه حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف في شقیه التمهیدي والقطعي أنه جانب الصواب فیما قضى ب

الحسابیة الخبرة وخالف مبدأ احترام حقوق الدفاع وجاء معللا تعلیلا فاسدا یوازي انعدام التعلیل، ذلك أن إجراءات 
لعدم إشعارها من طرف المحكمة  بأن المحكمة من التعقیب علیهاقد حرمتهاالتي قام بها الخبیر العیاشي خیا

الخبرة قد وضعت بالملف للتعقیب علیها وأن عدم إنذارها للتعقیب یعد خرقا لمبدأ حقوق الدفاع وأنها أعلنت للخبیر 
بأن هناك تسویة عن طریق الصلح تتم بین الطرفین بواسطة دفاعهما وتوصل المستأنف علیها بعدة دفعات وأن 

.لك عن قصد ولم یأخذ مما تم الإدلاء به للمحكمةالخبیر قد تغافل كل ذ
بالنسبة لخرق حق الدفاع المستمد من عدم استدعائها وإنذارها للتعقیب على الخبرة، فإنه خلافا لما نعته 

بهذا الخصوص فإنه بتصفح محضر الجلسة یتبین أن نائبا الطرفین حضرا بجلسة على الحكمالطاعنة
وأدلى نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة سلمت نسخة منها لنائب المدعى علیها الطاعنة حالیا وتم 22/06/2017

الشيء الذي ، وبالجلسة المذكورة تخلف نائب المدعى علیها رغم إمهاله 27/06/2017للجواب لجلسة اإمهاله
ثانیة لان حضورها للجلسة یغني عن المرة للیتبین منه أن المحكمة لم تكن ملزمة لإنذارها للتعقیب على الخبرة 

.استدعائها، مما یتعین معه رد السبب لعدم جدیته
وحیث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة من كون الخبیر قد تغافل عن وجود صلح بین دفاعهما وتوصل 

هذا لیها بعدة دفعات ، فإنه بالاطلاع على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر العیاشي خیا یلفى ان المستأنف ع
قد قام باستدعاء طرفي النزاع وان الطاعنة حضرت بواسطة ممثلها السید عبدالرحیم طرباوي الذي صرح الأخیر

یدل مهلة للإدلاء بتصریح كتابي ولمللخبیر ان هناك محاولة صلح جاریة من أجل تسویة هذا النزاع وطلب منه
للخبیر بأي تصریح ولا بمآل محاولة الصلح رغم انتقال الخبیر لمقرها الاجتماعي مرتین والاتصال هاتفیا بنائبها 
وبذلك فإن الخبیر لم یتغافل عن الصلح بل إن الطاعنة هي التي لم تدل بتصریح كتابي للخبیر ولا بمآل الصلح ولا 

.اء ، مما یتعین معه رد الدفع المثار لعدم جدیتهبما یفید الأد
تبین لها أنها ابتدائیا وحیث بخصوص إجراء خبرة جدیدة ، فإن المحكمة باطلاعها على الخبرة المنجزة 

أنجزت بحضور الطرفین، وان الطاعنة لم تدل للخبیر بدفاترها المحاسبیة ولا بالوثائق التي تثبت براءة ذمتها من 
خاصة الدفتر الكبیر وتبین له بعد ب بذمتها وان المستأنف علیها فقط التي أدلت له بدفاترها التجاریة الدین المترت

مشرفة منتهیا في تقریره الى تحدید موضوع الدعوى الحالیة غیر 6بدل 4الاطلاع علیه ان مجموع الفواتیر وعددها 
.درهم 442.948,47الدین في مبلغ 

وحیث انه فضلا على ذلك فإن الطاعنة وخلال هذه المرحلة لم تدل للمحكمة بدفاترها التجاریة ولا بالوثائق 
.غیر مبرر مما یتعین رد ما أثیر بها الصددالتي تثبت الأداء وبذلك یبقى ملتمسها الرامي لإجراء خبرة جدیدة 

لمشار إلیها أعلاه وقضى على الطاعنة بالأداء وحیث مما تقدم یتبین ان الحكم لما تبنى خبرة العیاشي خیا ا
عن الصواب وجاء تعلیله  منسجم مع واقع الملف و وثائقه ویتعین الحكم بتأییده ورد الاستئناف لعدم یتنكبلم 

.ارتكاز مستند الطعن على أي أساس
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.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 
.الاستئنافقبول:ــلــــــفي الشك

.الصائرالطاعنةتحمیلو نفأالمستالحكمییدأتوبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018أبریل 17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثلها القانونيفي المغرب xxشركة :بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانونيyyشركة :وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الأستاذ عبد المجید كندافي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1959: رقمقرار
2018/04/17: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
المغرب بواسطة نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین بمقال مؤداة عنه yyحیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 29/01/2018الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضي بقبول الطلب شكلا 9055تحت عدد 7551/8202/2017في الملف عدد 11/10/2017بتاریخ 

.وضوعا مع إبقاء الصائر على رافعهورفضه م
وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح بقبول 

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدمت 09/08/2017أنه بتاریخ المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم 

القضائي الرسمالمغرب بواسطة نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین بمقال مؤدى عنه yyالمدعیة شركة 
هم ناتج عن عقد كراء در 27.093,44بمبلغادائنة للمدعى علیهأنها أمام تجاریة الدار البیضاء عرضت فیه 

ستیفاء وأن جمیع المحاولات الودیة لا.فوائد التأخیردرهم الذي یمثل 11.973,80سیارات، بالإضافة إلى مبلغ 
درهم وبتعویض عن 39.067,24مبلغ لفائدتهاالحكم بأداء المدعى علیهاالدین باءت بالفشل ملتمسة لذلك

.في المائة من مبلغ الدین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر10التماطل قدره 
.، عقد كراء سیارات وكشف حسابأصول فواتیروأرفقت المقال ب

طالها التقادم لكون إرجاع بواسطة نائبها بمذكرة جاء فیها أن دعوى المدعیة علیها وأجابت المدعى
أي 07/08/2017، في حین أن الدعوى لم تقدم إلا بتاریخ 16/07/2012السیارة وانتهاء العقد كان بتاریخ 

دلى بها من صنع ید غیر مرفق بمحضر إرجاع السیارة، وأن الفواتیر المأكثر من خمس سنوات، وأن الطلب 
.ه موضوعاالحكم بعدم قبول الطلب، واحتیاطیا برفضالمدعیة ملتمسة
من العقود یعتبرأن العقد الرابط بین الطرفینأكدت من خلالهابواسطة نائبها بمذكرة المدعیة وعقبت 

سنوات، كما أن المدعى علیها تقر بحیازة السیارة إلى 5سنة ولیس 15ور الطویلة الأمد التي لا تتقادم إلا بمر 
.الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوىةملتمس16/07/2012غایة تاریخ 

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعیة
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أسباب الاستئناف
الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا حیث جاء في أسباب 

للصواب فیما قضى به، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه اعتبرت أن التزام المستانف علیها لفائدة 
الذي غیر أن التعلیل . من مدونة التجارة5العارضة انقضى للتقادم، معتمدة في ذلك على مقتضیات المادة 

اعتمدته المحكمة یبقى تعلیلا فاسدا، على اعتبار أن المحكمة استندت فیه على الدفوع التي اثارتها المستأنف 
وأنه برجوع المحكمة إلى . علیها فقط، دون أن تعیر أدنى اهتمام لما اثارته العارضة من دفوع جدیة وموضوعیة

د على أنه یندرج ضمن عقود كراء طویلة الأمد، والتي عقد الكراء المبرم بین العارضة والمستأنف علیها، ستج
كل الدعاوي الناتجة : (ع الذي ینص على أنه .ل.من ق388نظم المشرع آجال تقادمها من خلال الفصل 

، والاستثناءات التي یقضي عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة فیما عدا الاستثناءات الواردة فیما بعد
وأنه ومن خلال الفصل المذكور أعلاه، سیتضح لا محالة على كون العقد ). لات خاصةنون في حااقبها ال

سنة، ولیس 15المبرم بین العارضة والمستأنف علیها یطبق علیه أجل التقادم الطویل الأمد والمتمثل في مرور 
ع وأن هذا النهج .ل.من ق388من مدونة التجارة والمادة 5التقادم القصیر الأمد المنصوص علیه في المادة 

الصادر 1945درجاته في العدید من أحكامه ومنها القرار عدد داب علیه الاجتهاد القضائي بجمیعهو ما
2403/1/2/2010في الملف عدد 2011أبریل 26بتاریخ -المجلس الأعلى سابقا- عن محكمة النقض

تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة طبقا ان الدیون غیر محددة بأجل ولا معلقة على شرط : (والذي جاء فیه 
من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أن الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس 387للفصل 

في الملف عدد - المجلس الأعلى سابقا–بالاضافة إلى القرار الصادر عن محكمة النقض ). عشرة سنة
الدعوى الناشئة : (والذي جاء فیه 16لة الإشعاع عدد منشور بمج06/12/1995الصادر بتاریخ 92/1797

ع وبالتالي فإنها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة .ل.من ق388عن الالتزام لا تدخل في استثناءات الفصل 
ع، فإن الحكم المطعون فیه قد .ل.من ق387وإنه وعملا بمقتضیات المادة ). ع.ل.من ق387عملا بالفصل 

.ر بأن التزام المستأنف علیها في أداء ما بذمتها للعارضة قد طاله التقادمجانب الصواب لما اعتب
الحكم والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء 

المستأنف والحكم من جدید وفق طلباتها الافتتاحیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر، وأرفق المقال بنسخة من 
.الحكم المطعون فیه

حضر خلالها نائب 10/04/2018وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
أساسأيالمستأنفة وألفي بالملف مذكرة جوابیة للمستأنف علیها جاء فیها أن الاستئناف الحالي لا یستند على 

صواب وأن العقدة التي كانت تربط العارضة قانوني وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا كافیا ومصادفا لل
موضوع عقد الكراء وأدلت العارضة السیارةبعدما أرجعت لها 16/07/2012بالمستأنفة انتهت بتاریخ 

، 16/07/2012في المرحلة الابتدائیة بمحضر إرجاعها السیارة مؤشر علیه من طرف المستأنفة بتاریخ 
، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء 07/08/2017بدعواها إلا بتاریخ لم تتقدم المستأنفةوأن 
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من مدونة التجارة فإن الالتزام یكون قد سقط بالتقادم، مما یتعین معه رد 5العقدة، وأنه طبقا لمقتضیات المادة 
.ل ما قضى بهالاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني والحكم بتأیید الحكم الابتدائي في ك

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
17/04/2018.

الـتـــــعـــلــــیـــل
حیث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه لما تبین لها من أوراق 

المستأنف –بالمدعى علیها - المستأنفة–الملف المعروضة أمامها أن عقدة الكراء التي كانت تربط المدعیة 
لى ذلك من محضر إرجاع السیارة بعدما أرجعت إلیها السیارة كما یتج16/07/2012قد انتهت بتاریخ - علیها

لم تتقدم بدعواها إلا - المستأنفة–، وان المدعیة 16/07/2012المؤشر علیه من طرف الطاعنة بتاریخ 
لذلك تكون المحكمة على صواب حینما اعتبرت أن الدعوى قد طالها التقادم 09/08/2017بتاریخ 

ادم الواجب اعتباره في النازلة، باعتبار أن المعاملة من مدونة التجارة وهو التق5المنصوص علیه في المادة 
موضوع الفاتورات المستدل بها قائمة بین شركتین مما یعتبر العمل بالنسبة إلیهما عملا تجاریا تطبق علیه 

.قواعد القانون التجاري، وما عابته علیها الطاعنة في غیر محله
على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن 
.صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

.الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائربرده وتأیید: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)المستشار المقررطباعة (و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
18/04/2018:بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: بین
.السید مصطفى والسیدة سمیرة

: الكائنین ب
.ینوب عنهما الأستاذ محمد سیدون المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةین مستأنفماهصفتب
:وبین

.م، في شخص ممثلها القانوني.م.، شyyشركة 

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1992: رقمقرار
2018/04/18: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/10/2017:واستدعاء الطرفین لجلسة

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة نائبهما سمیرةوالسیدةمصطفىینالمستأنفحیث تقدم
الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه یستأنفانوالذي 09/05/2017
والرامي إلى إجراء خبرة وما نتج عنه من الخبرة المطعون فیها ویطعنان كذلك في الحكم الفاصل 24/11/2016

والقاضي7373/8202/2016في الملف رقم 3590تحت عدد 30/03/2017في الموضوع والصادر بتاریخ 
.درهم كتعویض30.000بأداء مبلغ 

: في الشكل
01/11/2017سبق البت بقبول الإستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخحیث

:في الموضوع
المدعیة تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى المقدم لدى حیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

الكائنة 668یعرضان فیه أنهما یملكان البقعة رقم 01/08/2016الرسوم القضائیة بتاریخ المحكمة والمؤداة عنه 
،وأنهما 47460/33بتجزئة النسیم اسلان بالدار البیضاء والمخصصة لبناء فیلا ، وهي ذات الرسم العقاري عدد 

لبناء ،وتم الإتفاق على ثمن أبرما عقدا مع المدعى علیها انصب موضوعه حول القیام بجمیع الأشغال المتعلقة با
درهم للمتر مع اشتراط الجودة واستعمال النوع الممتاز والجید من السلع ، وسددا لها مبلغ 1100.00قدره 

درهم ، وان الشركة المدعى علیها انهت الى علمهما انتهاء الأشغال ، إلا انهما اكتشفا عدة عیوب 1450000.00
ا للعقد الرابط بینهما ، وأنهما انتدبا خبیرا للوقوف على العیوب والإخلالات التي لحقت بالبناء وهو ما یعتبر مخالف

طالت البناء برمته ، وأن الخبیر خلص إلى ان الأضرار والعیوب اللاحقة بالبناء تتطلب إصلاحات تصل نفقتها إلى 
، وان الأشغال أنجزت درهم، وان هذه الأضرار نجمت عن استعمال مواد بناء ضعیفة الجودة544730.00مبلغ 

والتمس الحكم باستحقاق .بشكل معیب إضافة إلى مخالفة تصمیم البناء ، وان مسؤولیة الشركة المقاولة تبقى ثابتة 
30000.00المدعیین لتعویض یتم تقدیره بعد انتداب خبیر لتقویمه وتحدید مقداره ، والحكم بتعویض مسبق قدره 

لتعویض النهائي بعد إجراء خبرة ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص درهم مع حفظ الحق في المطالبة با
.وأرفق المقال بصورة من العقد ، بصورة من تقریر خبرة . التعویض المسبق 
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تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض من خلالها ، ان العقد المدلى به یبقى 06/10/2016وبتاریخ 
ولیس yyم ، وأن إسم المدعى علیها هو شركة .م.من ق440ضیات الفصل مجرد صورة شمسیة خرقا لمقت

الجنوبیة ، وانه بالرجوع الى العقد یتضمن بأن إرادة الطرفین انصرفت الى عرض النزاع الى التحكیم من طرف 
المهندس ورب العمل بخصوص العقد ،وفي حالة عدم القبول یمكن عرض النزاع على المحاكم ، وبأنه لم یتم 

و 554و 553إخطار المدعى علیها لمعاینة العیوب رغم تسلمهما للفیلا لمدة طویلة خرقا لمقتضیات الفصول 
ع ، وان .ل.من ق2الفقرة 573ع ، وان طول المدة جعلت الدعوى تسقط بالتقادم حسب الفصل .ل.من ق769

م ، والتمس اساسا في الشكل .م.قمن63المعاینة المحتج بها من قبل المدعیین جاءت خرقا لمقتضیات الفصل 
بعدم قبول الطلب وبسقوط الدعوى للتقادم ، واحتیاطیا برفض الطلب

تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة مع مقال اصلاحي مؤدى عنه یعرض من 20/10/2016وبتاریخ 
یها ،وان اسمها خلالهما ان صحیفة الدعوى قد لحقها خطأ غیر مقصود في الإسم التجاري للشركة المدعى عل

بدلا من شركة جنوبیة ، وبأن عرض النزاع على التحكیم یبقى منصب وقت القیام بالأشغال yyالصحیح هو شركة 
والتمس .الكبرى وتوقف الورش وهو الأمر الغیر متوفر في النازلة ، وان الضرر یبقى ثابت من خلال تقریر الخبرة 

وأرفق المذكرة بصورة طبق الأصل . احي ، ورد دفوعات المدعى علیها الحكم وفق المقال الإصلاحي والمقال الإفتت
من عقد

تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة تعقیبیة یعرض من خلالها أنها تتمسك بمقتضیات 03/11/2016وبتاریخ 
م بخصوص العقد الرابط بین الطرفین ، وبأن العقدین المحتج بهما یتضمنان اختلاف في .م.من ق440الفصل 

عباراتهما ، وان الدفع بالتحكیم كدفع ثاني له ما یبرره لعدم اثبات المدعیین سلوكه ، وان الدعوى تكون قد سقطت 
.بالتقادم ، والتمس رد دفوعات المدعیة والحكم بعدم قبول الطلب 

حضر لها دفاع الطرفین وتقدم دفاع المدعیین بمذكرة 17/11/2016وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
قیبیة یعرض من خلالها ان المدعى علیها لم تنف نهائیا العلاقة التي ربطتها بالمدعیین حول قیامها بالأشغال ، تع

وان النزاع یدور حول الأشغال التي قامت بها المدعى علیها وما شابها من عیوب واخلالات ، والتمس رد ما ورد 
یر للوقوف على الأشغالبمذكرة دفاع المدعى علیها ، واحتیاطیا الأمر بتعیین خب

الرامي الى اجراء خبرة24/11/2016وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
وبناء على تقریر خبرة السید قرموشي نجیب والتي خلص فیها إلى تحدید قیمة الإصلاحات اللازمة لترمیم 

درهم190000.00الأضرار والنواقص اللاحقة بالعقار موضوع الخبرة في مبلغ 
تقدم دفاع المدعیین بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها ان الخبیر لم یتطرق الى أي تقریر 09/0/2017وبتاریخ 

عن الطابق السفلي والأضرار الجسیمة نتیجة العیوب الظاهرة والخطیرة ، خاصة وأنه سبق للمدعیین أن حصلا 
ابق لما جاء في التصمیم كما ان قنوات الصرف الصحي على خبرة  توضح بأن التوزیع الداخلي للقبو غیر مط

ظاهرة على الجدران ولا تطابق التصمیم الهندسي إضافة إلى الأضرار الأخرى ،وان الخبیر تجاهل الأضرار 
المذكورة في تقریره ، ولم یقم بالمهمة المسندة إلیه ، مما یتعین معه استبعاد خبرته ، وان المبلغ الذي اهتدى إلیه 

یر لا یغطي حتى الأضرار اللاحقة بالقبو أي التحت سفلي ،والتمس استبعاد خبرة السید قرموشي نجیب والأمر الخب
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بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقیقة المخالفات اللاحقة بالفیلا ونوعها وتقدیر حجم الأضرار والمبالغ اللازمة 
وأرفق المذكرة بصورة من .الخبرة إلى خبیرین مختصین حقیقة لإصلاحها وترمیمها ، وأنها لا ترى مانعا في إسناد 

تقریر خبرة ، إشهاد ، صور فوتوغرافیة
تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة بعد الخبرة مع طلب مضاد رام إلى الطعن بالزور 22/02/2017وبتاریخ 

ببطاقة تعریفه الفرعي یعرض فیهما ان هویة التومي مصطفى هي عطومي مصطفى حسب تقریر الخبرة المرفق 
الوطنیة ، مما یتعین معه انذار المدعیان بإصلاح المسطرة ، وان الخبیر تبین له بأن العقدین لمدلى بهما مختلفین 

م ، وان اعتماد الخبیر على .م.من ق63، وان تقریر الخبرة لم یتضمن استدعاء دفاع المدعى علیها خرقا للفصل 
اف بحقوق المدعى علیها ، كما أن تقریر الخبرة لا یتضمن تصریح ممثل العقد المسلم له من المدعیین فیه إجح

المدعى علیها ، وان المدعى علیها لیس من اختصاصها الأشغال المقامة بالسفلي ، وان الأشغال تمت بموافقة 
لمدعى المدعیین وتحت مسؤولیتهما حسب إشهاد الشهود ، كما ان المدعیان أزالا بعض الأشغال المنجزة من قبل ا

من 440علیها ولم یتم ذكرها ولا احتسابها، وان العقد المدلى به من المدعیین یبقى مخالف لمقتضیات الفصل 
م ،وان ممثل المدعى علیها منح توكیلا خاصا من أجل الطعن بالزور الفرعي في صورة العقد المدلى به .م.ق

المدعیة فرعیا اعتمدت على حرفیین م ، وفي الطلب المضاد فإن.م.من ق92وإعمال مقتضیات الفصل 
متخصصین قاموا بالأشغال الإضافیة بالفیلا تحت إشرافهما وأن الأشغال الإضافیة لم یتم احتسابها وان ممثل 

درهم ، وان مزاعم المدعى 1450000.00درهم ولیس مبلغ 1230000.00المدعى علیها لم یتوصل إلا بمبلغ 
تمس الحكم بعدم قبول الطلب في الشكل وفي الموضوع الحكم برفضه وفي علیها لا أساس لها من الصحة ،وال

م .م.من ق92دعوى الزور الإشهاد بطعن المدعى علیها بالزور الفرعي في صورة العقد والقیام بإجراءات الفصل 
فیلا درهم كتعویض مسبق عن قیمة الأشغال المنجزة بال50000.00وفي الطلب المضاد الحكم أساسا بأداء مبلغ 

والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لمعاینة الفیلا والأشغال الإضافیة المنجزة ،واحتیاطیا إجراء بحث في النازلة بالإستماع 
إلى الشهود وأرفق المذكرة بإشهاد ، توكیل خاص ، تقریر عبار

ل مذكرتها تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان المدعى علیها من خلا09/03/2017وبتاریخ 
تطعن في العقدین معا وفي المذكرة بعد الخبرة اقتصرت على الطعن في الثانیة لا غیر مما 03/11/2016لجلسة 

یؤكد أنها تسلم بالأولى وأنها التمست الطعن بالزور وعدلت عن ذلك في الوقت الذي التمست فیه إجراء بحث في 
ها غیر مستقرة في طلب معلوم ، وان المدعیان هما من التمس النازلة للإستماع إلى الشهود مما یجعل المدعى علی

إجراء خبرة مضادة والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المدعى علیها والحكم وفق ما ورد بمذكرتهما السابقة
حضر لها دفاع المدعیان وتخلف دفاع المدعى علیها رغم 23/03/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

م فتقرر .م.من ق89ألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق مقتضیات الفصل سابق الحضور و 
.30/03/2017حجز القضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 

بواسطة دفاعهما واللذان انلطاعناستأنفه إصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 30/03/2017بتاریخحیث إنه 
نقصان التعلیل الموازي لإنعدامه ذلك أن العارضان وهم الأدرى بالضرر افي أساساعرضا في مقالهما الإستئن
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وحجمه والعیوب وآثارها على ملكهم وأنهم لأجل ذلك أشفعوا مقالهم الافتتاحي بخبرة حددت بدقة حجم الضرر 
خالف تماما للتصمیم ومظاهره وبعد الإطلاع على الصور الفوتوغرافیة المدلى بها یتضح بأن بناء المسبح بالسطح م

مما جعل العارضین محرومین من الحصول على رخصة السكن وأنه على الرغم من إستجابة المحكمة مصدرة 
الحكم لطلبهم مبدئیا إستصدرت حكما تمهیدیا بإجراء خبرة تم تكلیف الخبیر السید قرموشي نجیب بموضوعها وعلى 

م یصل إلى مكامن الضرر وحجمه فالتقریر إن كان قد حدد الرغم من أن السید الخبیر إجتهد فإنه وبكل أسف ل
درهم فإن العارضین وجهوا إلیه عدة مآخذ كونه غیر موضوعي حسب ما تم التنبیه علیه بموجب 190.000مبلغ 

كونه لم یبرز حقیقة الإخلالات والعیوب عن طریق الوصف 09/03/2017المذكرة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 
ینة أو بصور مقنعة والتمس العارضان تعیین خبیرین آخرین مختصین من أجل الوقوف على عین سواء بالمعا

المكان ومعاینة ووصف الأضرار الجسیمة التي تكبدها العارضان من جراء الخروقات التي قامت بها الشركة 
لى تحدید الضرر وعناصره المكلفة بإنجاز أشغال بناء الفیلا وأن تمسك العارضان بالأمر بإنتداب خبیرین یهدف إ

ع وانه بتأمل هذا الفصل سیلاحظ أن التعویض عن الضرر في هذا الفصل هو .ل.من ق264كما عرفه الفصل 
تعویض كامل وطالما أنه غیر مشخص كما هو في الواقع في غیاب تقریر موضوعي یلزم بالبت أولا في طلب 

الاقتصار على الحكم بالمبلغ المطلوب كتعویض مسبق لا تعیین خبرة ثانیة جماعیة من خبیرین أو أكثر بدلا من
غیر ومن ناحیة أخرى وفي خرق واضح للعمل القضائي أن قضاء هذه المحكمة في مجموع المنازعات التجاریة لا 
یهمه أداء الرسوم القضائیة في كثیر من الأحكام والقرارات ومع ذلك لم تحكم المحكمة حتى بالمبلغ الذي حدده 

م تنذر الأطراف بتحدید البیانات .م.من ق32و 31المطعون في خبرته كما أن المحكمة وطبقا للفصل الخبیر 
الغیر التامة أو التي وقع إغفالها وتنذر الأطراف للإدلاء بما ینفعهم ومنها إصلاح المسطرة لأن إنذار الشخص 

لي المبلغ المقترح من الخبیر ولكن الذي وتنبیهه شرط للحكم علیه وهكذا یتضح بأن العارضان لم یكن همهما الأص
یهمها هو حجم الضرر الجسیم وهو أمر لم تتولاه المحكمة بالتحلیل أو التعلیل ومع غیابه یلتمس العارضان بعد 

م الإستجابة لطلب إجراء خبرة ثانیة من خبیرین أو أكثر مختصین في البناء .م.من ق146التصدي طبقا للفصل 
ب الخطیرة اللاحقة بعقار العارضین من جراء عدم إحترام المستأنف علیها للبناء وفق التصامیم وعیوبه وتحدید العیو 

المرخص بها وبصفة إحتیاطیة الحكم لفائدتهما بتعویض عما تكبداه من خسائر وما لحقهما من أضرار محددة في 
.درهم700.000مبلغ 

القاضي بإجراء خبرة عهد القیام بها للخبیر السید 01/11/2017بتاریخالصادرالتمهیديالقرارء على بنا
أورد فیه أنه بناء على ما أسفرت علیه 07/02/2018محمد أوراغي الذي أنجز تقریرا أودعه بكتابة الضبط بتاریخ 

ا نتیجة المعاینة وإعتبارا لحجم الإخلالات والعیوب التي شابت عملیة البناء المتعلقة بالأشغال الكبرى والمساكة كم
:جاء في العقد فإنه یحدد قیمة الإصلاحات اللازمة بالعقار موضوع الخبرة كالتالي 

درهم70.000.00أشغال مساكة السطح على الوجه الأكمل 

درهم125.000أشغال البناء خاصة بالقبو والطابق العلوي لمطابقة التصامیم الهندسیة 

درهم35.000إصلاح العیوب والأضرار 
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245.000,00درهم المجموع 15.000شغال من طرف مكتب مختص في الأشغال المدنیة تكلفة تتبع الأ

.درهم دون إحتساب الضریبة على القیمة المضافة

والتي سیدونمحمدالأستاذمانائبهبواسطةوبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنین 
بخصوصالتمهیديالقرارفيبهمرلأاتمماوفقإلیهالمسندةبالمهمةنهائیایقملمالخبیرالسیدأنفیهاعرضا 
علیهووقفعاینهماوأمامبهاالمرخصالتصامیموأرفقاللازمةوالإصلاحاتالأضرارلترمیماللازمةالمبالغ
وغیربالكاملمعیبعلیهانفأالمستالشركةطرفمنالعارضینعقارتشییدنأبیتضحبنفسهالخبیرالسید
الخبرةعلىطلاعلإوبابهاالمرخصالهندسیةللتصامیمتمامامخالفبهقامماجمیعنأو بالمرةللسكنصالح
ترمیمهانأو أساسهامنالفیلابناءإعادةیتعینبأنهجلاءبكللهایتضحأوراغيمحمدالخبیرطرفمنالمنجزة

الأضرارلحجمتعرضهأثناءأوراغيمحمدالخبیرالسیدوأنالخبرةتقریربحسبللغایةصعبایجبماوفق
معرفةعلىنهائیاعتمادلإادونمزاجهمنمبالغسطرلترمیمهاللازمةالمبالغوحجموتجهیزاتهبالبناءاللاحقة

فيجعلهمماعتباطیةإبطریقةمبالغوسجلبهاالمرخصالتصامیموفقالبناءلإعادةاللازمةالموادسعارأ
رحإقتوبذلكالهندسیةللتصامیمومخالفاتعدةعیوبشابتهابالفیلاالمنجزةالأشغالنأبتقریرهخلاصة

الخبراءلأحدتسندمضادةخبرةبإجراءمرالأالعارضیلتمسلذلكدرهم245.000مجموعهماصلاحاتلإل
شابتالتيوالعیوبالمخالفاتةلمعاینالمكانعینعلىوالوقوفطرافالأستدعاءإبعدمهمتهتكونالمختصین

مطابقةوجعلهاوالمخالفاتالعیوبلإصلاحوفعلاحقیقةاللازمةالمبالغوقیمةالمادیةالأضرارحجموتحدیدالبناء
بالمقالوردماوفقالحكمحتیاطیاإ و والتجهیزالبناءموادفيالخبرةبأهلبالاستعانةوذلكبهاالمرخصللتصامیم

.الاستئنافي

المستأنف علیها وأفید من مرجوع الإستدعاء تخلفت عنها04/04/2018بجلسةالقضیةإدراجعلىبناء
18/04/2018لجلسةللمداولةالقضیةحجزوتقررالموجه إلیها أنها إنتقلت من العنوان 

محكمة الاستئناف
لم یبرز حقیقة الإخلالات تمسك الطاعنان بموجب مقالهما الإستئنافي بكون الخبیر المعین إبتدائیاحیث

والعیوب عن طریق الوصف سواء بالمعاینة أو بصور مقنعة  وأنهما إلتمسا تعیین خبیرین آخرین مختصین من أجل 
عارضان من جراء الخروقات التي قامت الوقوف على عین المكان ومعاینة ووصف الأضرار الجسیمة التي تكبدها ال

. بها الشركة المكلفة بإنجاز أشغال بناء الفیلا

وحیث إن المحكمة وبالنظر لمنازعة الطاعنین في الخبرة المنجزة إبتدائیا وتعارض نتائجها مع الخبرة الحبیة 
للوقوف على حقیقیة الأضرار المدلى بها هاذین الأخیرین إرتات المحكمة  وتمهیدا للفصل في النزاع إجراء خبرة 

محمد أوراغي الذي أنجز والعیوب التي شابت البناء إجراء خبرة تمهیدا للفصل في لنزاع عهد القیام به للخبیر السید
أورد فیه أنه بناء على ما أسفرت علیه نتیجة المعاینة وإعتبارا 07/02/2018تقریرا أودعه بكتابة الضبط بتاریخ 
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یوب التي شابت عملیة البناء المتعلقة بالأشغال الكبرى والمساكة كما جاء في العقد فإنه یحدد لحجم الإخلالات والع
:قیمة الإصلاحات اللازمة بالعقار موضوع الخبرة كالتالي 

درهم70.000مل أشغال مساكة السطح على الوجه الأك- - 
درهم125.000الهندسیة أشغال البناء خاصة بالقبو والطابق العلوي لمطابقة التصامیم - 
درهم35.000إصلاح العیوب والأضرار - 
245.000,00درهم المجموع 15.000تكلفة تتبع الأشغال من طرف مكتب مختص في الأشغال المدنیة - 

.درهم دون إحتساب الضریبة على القیمة المضافة
قد وقف على مكونات العقار وحیث إن المحكمة وبمراجعتها للخبرة المنجزة تبین لها أن الخبیر المعین 

موضوع النزاع ورصد العیوب التي شابت عملیة البناء وقدر قیمة إصلاحها في حین تخلفت المستأنف علیها عن 
حضور مجریاتها بعدما رجع مضمون الإشعار الموجه لها من طرف الخبیر بملاحظة غیر مطلوب كما أن دفاعها 

بعدما أشعرها بالسحب بواسطة ممثلها القانوني السید الحسان ایت الأستاذ لحسن أیت عثمان سحب نیابته عنها 
.أحمد الذي توصل بالإشعار بواسطة إبنته أسیة أیت أحمد التي رفضت الإدلاء بهویتها

وحیث إنه بالنظر للمعطیات أعلاه وإستنادا إلى ما أسفرت عنه الخبرة تبقى المدیونیة بخصوص الضرر 
د ثابتة في حدود المبالغ المحدةةمن طرف الخبیر ولا مجال للإستجابة لخبرة جدیدة وأن اللاحق بالبناء موضوع التعاق

الحكم الذي قضى بالتعویض عنها مصادف للصواب مما یتعین تأییده مع  تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به  
.درهم245.000,00إلى 

لهــذه الأسبـــاب
.غیابیا في حق المستأنف علیهاو علنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

.01/11/2017سبق البت فیه بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ :في الشكــل

245.000.00تأیید الحكم المستأنف  مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى :   في الموضوع 
.درهم وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
18/04/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.، في شخص ممثلها القانونيxxشركة : بین
: الكائن مقرها ب

ینوب عنها الأستاذ نبیل بنقاسم المحامي بهیئة طنجة
الجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط

من جهةة مستأنفاهصفتب
.، في شخص ممثلها القانونيyyشركة : وبین

: الكائن مقرها ب
.تنوب عنها الأستاذة لیلى بن إبراهیم الأندلسي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1994: رقمقرار
2018/04/18: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.21/03/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ الأستاذ نبیل بنقاسم بواسطة نائبها xxشركة المستأنفةت حیث تقدم
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 8409الحكم عدد بمقتضاه تستأنفوالذي 10/01/2018
بأداء المستأنف علیها لفائدة والقاضي في الطلب الأصلي5039/8202/2016في الملف رقم 26/09/2017

درهم وتحمیلها الصائر وفي الطلب المضاد بأداء الطاعنة للمستأنف علیها تعویضا 5504,02الطاعنة مبلغ 
.درهم وبرفض باقي الطلبات وتحمیل الطاعنة الصائر100.000,00إجمالیا عن التأخیر في تنفیذ الإلتزام قدره 

: في الشكل
وبادرت إلى 27/12/2017أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ ئق الملف حیث إن الثابت من وثا

مما یكون معه الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه أي داخل الأجل القانوني10/01/2018الطعن فیه بتاریخ 
. الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
فتتاحي للدعوى بواسطة نائبها مقال ابالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

والذي تعرض فیه أنها سبق أن 26/05/2016المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بوالمسجل 
17و 15الكائنة بالأرقام تعاقدت مع المدعى علیها من أجل بناء عمارة بحي بنجدیة اسمها إقامة بنجدیة 

بزنقة الأردن بن جدیة الدارالبیضاء تتكون من طابق تحت أرضي و طابق تجاري و تسع شقق على 19و 
درهم، و انها أنجزت 3.091.680,63سبع طوابق، على أساس مبلغ إجمالي للأشغال الكبرى حدد في 

لمدعى علیها عن تزویدها بأي مبلغ إضافي جزء كبیرا من الأشغال إلى ان قربت من الانتهاء ، فامتنعت ا
درهم، و لما لم 1.724.136,57قصد إتمام ما تبقى من الأشغال بعد أن تسلمت منها ما مجموعه 

تستجب المدعى علیها لطلبها و امتنعت عن تزویدها بأي مبلغ إضافي لمواصلة الشغال، توقفت عن العمل 
القیاسات الإجمالیة للعمارة كلها، و حینما أنجز العبار بسبب عجزها و التجأت إلى عبار محلف لیقوم ب

مهمته بواسطة تقریر كتابي تم عرضه على المدعى علیها فلم توافق علیه و لم تأخذه بعین الاعتبار مما 
، و أنه بعد عدة 16/02/2016دفع بها إلى توجیه إنذار لها عن طریق مفوض قضائي بلغت به بتاریخ 

دعى علیها الأستاذ محمد الأمین لم یتوصل الطرفان لأیة نتیجة ، و أنها لما لقاءات بحضور دفاع الم
من الأشغال أشعرت المدعى علیها بتسلیمها باقي المبالغ المتخلدة بذمتها من المبلغ المتفق % 95أنجزت 
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درهم و لو بعد1.130.107,04علیه، لكنها امتنعت عن ذلك ، ملتمسة الحكم علیها بآدائها لها مبلغ 
ثورة : و أرفق المقال بالوثائق التالیة. إجراء خبرة حسابیة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلها الصائر

.من العقد، صورة من تقریر العبار المحلف، صورة من محضر تبلیغ الإشعار  و نص الإشعار
ها تعاقدت مع و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد للمدعى علیها أوضحت من خلالها أن

التزمت من خلاله المدعیة بالقیام بأعمال الحفر و 04/09/2014المدعیة بمقتضى عقد مؤرخ في 
زنقة الأردن حي بنجدیة الدارالبیضاء 19-17-15الأعمال الكبرى و التزفیت من أجل بناء عمارة كائنة ب 

اس مبالغ محددة و جزافیة و أن التعاقد كان على أس. C/ 49489بالملك موضوع الصك العقاري عدد 
من العقد فأجل تنفیذ الأعمال المذكورة 10.1درهم ، و أنه طبقا للفصل TTC2.581.560,00تقدر ب 

مما یعني أن آخر موعد حدد 08/09/2014كان محددا في سبعة أشهر ابتداء من تاریخ بدء العمل في 
المدعى علیها رفضت خلال عدة أشهر  من أجل الإنجاز النهائي للأشغال ، إلا أن 07/04/2015في 

تنفیذ العمل الملقى على عاتقها و تخلفت عن التزاماتها و بالتالي صعوبات اقتصادیة حسب مزاعمها، و منذ 
ذلك التاریخ قامت بوقف وسائل الاتصال الهاتفیة والكتابیة معها حیث رفضت الجواب على الإنذارات 

ضطرت تبعا للامتناع البین و بعد الغیاب الممارس من شرطة المتعددة التي وجهتها إلیها، و انها ا
و استدعاء 21/01/2016من العقد أن تقوم بفسخ هذا العقد ابتداء من 11صوطرادیف و طبقا للمادة 

المدعیة للقیام بمحاسبة نهائیة بحضور الطرفین، و أنها اندهشت من فحوى الإشعار الذي وجه لها بتاریخ 
فمن : ، و أنها تبدي وسائل دفاعها كالآتي03/03/2016ردت عنه فورا بتاریخ و الذي 17/02/2016

درهم شامل لكافة 2.581.560,00ناحیة أولى فالعقد تضمن في صفحته الثالثة أن مبلغ الأشغال هو 
الرسوم، و أنه طبقا للفقرات ب و س المعنونة بطبیعة و تقدیم الأثمنة فإن الصفقة المتفق علیها للأشغال 

تامة على مبلغ إجمالي و جزافي یمثل أثمنة حسب فترات و أنواع الأشغال و هو مبلغ غیر قابل للمراجعة  ال
من ق ل 230ویسمح بتغطیة كافة المصاریف لتنفیذ الأشغال بدون استثناء أو حصر و أنه طبقا للفصل 

العبار لا یسعفها إذ لم یتم و أنه من جهة ثانیة فإن استدلال المدعیة بتقریر . ع یتعین رفض طلب المدعیة
من العقد فإن تغییر طبیعة 14الاتفاق علیه بموجب العقد، و أنه في جمیع الحالات و بموجب الفصل 

، xxإلى شركة yyالأشغال أو تمدیدها یستوجب الموافقة المسبقة و الحصول على أمر خدمة تسلمه شركة 
كن أن یبرر طلبها لمبالغ إضافیة  و لا أي ملحق للعقد و أن المدعیة لم تبین أي تغییر في طبیعة العقد یم

.یثبت ادعاءاتها مما یتعین معه رفض الطلب
غادرت الورش تلقائیا و بدون مبرر شرعي، أي أنها هي xxو فیما یتعلق بالطلب المضاد، فإن شركة 

قیت بدون جواب، مما من أخل بالتزامها   بصرف النظر عن الإنذارات المتعددة التي وجهتها لها و التي ب
من أجل ذلك، xxحدا بها إلى فسخ العلاقة التعاقدیة و أجیزت بالتالي بإنهاء الأشغال و حلت محل شركة 
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و التي وصلت إلى xxو انها یحق لها المطالبة بإرجاع جمیع المبالغ التي قامت بتسدیدها في محل شركة 
بالغرامات ینص على انه في حالة عدم إتمام المعنون10.4.0درهم ، و ان الفصل 329.505,00مبلغ 

الأشغال في الفترة المحددة و المتفق علیها و بدون حاجة إلى إنذارات مسبقة سوف یتم تطبیق غرامة مبلغها 
بالنسبة لمبلغ الصفقة عن كل یوم تأخیر ، و أن هذا المبلغ سیتم خصمه من المبلغ المستحق 1000/5
من مبلغ الصفقة أي % 10ا المطالبة بذعائر التأخیر التي یقدر مبلغها ب ، و بالتالي فمن حقهxxلشركة 

درهم ، و أن ترك الورش و عدم إتمام الأشغال نجم عنه لجوء شركة نامید إلى 217.594ما مجموعه 
بالتخلي بصفة فوریة عن الأشیاء المتبقیة و الالیات المتعددة التي تعرقل الورش، و هو ما xxإنذار  شركة 

من العقد 11طیها الحق في المطالبة بالتعویض عن التأخیر  عن العطل و الضرر ، و انه طبقا للفصل یع
یبقى المقاول ملتزما بالنسبة للمتعاقد معه بكل الخسائر الناتجة عن إخلاله بالتزامه و هو ما یؤكده الفصل 

بإرجاع xxعقد تلتزم شركة من العقد ینص على أنه في حالة فسخ ال17من ق ل ع، كما ان الفصل 261
مبلغ التسلیف بصفة فوریة حسب ما أنجزته داخل الورش، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي و في 

:الطلب المضاد الحكم على المدعى علیها بآدائها لها 
.xxدرهم یمثل المصاریف التي قامت بتسدیدها في محل شركة 329.505مبلغ -
الضرردرهم كتعویض عن 50.000مبلغ -
درهم  ذعائر التأخیر 217.594مبلغ -
.درهم عن إرجاع التسلیف18.440مبلغ -

صورة من العقد ، صورة من أمر بدایة الأشغال في : و أرفقت المذكرة بالوثائق التالیة
، صورة من 19/03/2015،  صورة من رسالة موجهة من المدعیة لشركة نامید بتاریخ 08/09/2014

، صورة من 21/01/2016، صورة من أمر بوقف الأشغال  بتاریخ 21/01/2016رسالة الفسخ بتاریخ 
،صورة من إنذار موجه 05/09/2014بتاریخ aو شركة yyإنذارات، صورة من العقد المبرم بین شركة 

2002، صورة من الأمر عدد xxإلى نائب yy، صورة من رسالة لنائب yyمن رب العمل بالورش لشركة 
لإخلاء xxمرفق بشهادة تسلیم، صورة من إعذار موجه 02/05/2016لمحكمة بتاریخ الصادر عن هذه ا

، صورة من بیان حساب مؤقت، صورة من 10/06/2016الورش، صورة من محضر معاینة مجردة بتاریخ 
للقیام بمحاسبة نهائیة، صورة من محضر مفوض قضائي عاین عدم حضور الممثل القانوني xxاستدعاء 

yy، وثائق لإثبات المبالغ التي تم صرفها من شركة 25/02/2016جمع المستدعاة له بتاریخ للxxلشركة 
.لإتمام الأشغال 

و بناء على تعقیب المدعیة موضحة أنها لم تغادر الورش و إنما توقفت عن الأشغال بعد أن امتنعت 
لكن المدعى علیها تقدمت بمقال المدعى علیها عن آداء المبالغ المتخلدة بذمتها و بقیت أدواتها بالورش ،
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الصادر 2002استعجالي من أجل إخلاء الورش فقضت لها المحكمة بذلك حسب الأمر الاستعجالي عدد 
، و هذا یدل على أنها لم تغادر الورش من تلقاء نفسها، و أن المدعى علیها تقر 02/05/2016بتاریخ 

وحده المختص للبت في فسخ العقد، مادام هناك عقد بأنها فسخت العقد بنفسها دون اللجوء للقضاء لأنه 
. كتابي رابط بین الطرفین، ملتمسة الحكم وفقا للمقال و رفض جمیع الطلب المضاد و تحمیل رافعته الصائر

.و أرفقت المذكرة بصورة من مقال استعجالي و صورة من المر الاستعجالي الصادر بشأنه
777من طرف المدعى علیها و التي جاء فیها بأن الفصل و بناء على مذكرة التعقیب المدلى بها

لا یسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصمیم أو تقویم " من ق ل ع ینص على أنه
أجراهما أو قبلهما أن یطلب زیادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل و كان هذا 

و ." و كل ذلك ما لم یتفق الطرفان على خلافه. ي إجراء تلك الزیادات في النفقاتالأخیر قد أذن صراحة ف
28/09/2015غادرت الورش منذ yyبالتالي یتعین رفض الطلب، و بخصوص الطلب المضاد فإن شركة 

أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر  و نصف، كما لم 16/02/2016بدون علم و لا سند و لم تظهر قبل 
أي طلب قبل هذا التاریخ رغم الإنذارات المتعددة التي وجت لها، و أن المدعیة تنفي أن تكون قد تتقدم ب

التي تعبر فیها عن كونها عاجزة عن إتمام الأشغال بسبب 19/03/2015وجهت لها الرسالة المؤرخة في 
763و 260ین صعوبات اقتصادیة مزعومة، و أنها اضطرت إلى إنجاز باقي الأشغال و أنه طبقا للفصل

و .من العقد  فإن الفسخ یكون متحققا، ملتمسة الحكم وفقا لملتمساتها السابقة11من ق ل ع و الفصل 
أرفقت المذكرة بصورة من محضر معاینة مجردة مع صورة من وصل المصاریف، و صورة من فاتورة من 

.أجل نقل الآلیات من الورش مع صورة من شیك
.24/10/2016المدلى بها من طرف المدعیة بجلسة و بناء على مذكرة التعقیب

والقاضي بإجراء خبرة 07/11/2016و بناء على الأمر التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
لتحدید المدیونیة الحقیقیة و التي عهد بها للخبیر احمد أبو الفضل الذي أنجز تقریرا أودعه بكتابة الضبط 

xxلص من خلاله إلى أن قیمة المبلغ المتبقي بذمة المدعى علیها شركة و الذي خ09/01/2017بتاریخ 
درهم، بعد خصم المبالغ السابق آداؤها والتسبیقات  و الدیون  و 115.988,67: لفائدة المدعیة هو

xxلفائدة نامید، وأن قیمة التعویض المستحق لفائدة شركة xxمصاریف الید العاملة المؤداة من طرف 
.درهم261.112,80تأخیر في إتمام الأشغال  یحدد في مقابل ال

و بناء على تعقیب المدعى علیها بعد الخبرة ملتمسة الحكم على المدعى علیها فرعیا بآدائها لفائدتها 
درهم كتعویض عن الضرر مع النفاذ المعجل وتحمیلها 50.000درهم و مبلغ 145.124,23مبلغ 

.الصائر
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63ة الأصلیة بعد الخبرة موضحة أن الخبرة لم تحترم مقتضیات الفصل و بناء على تعقیب المدعی
من ق م م  كما أنها غیر موضوعیة و منحازة للمدعى علیها ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة ورفض 

.طلب المدعى علیها
و القاضي بإجراء خبرة ثانیة 07/03/2017الصادر بتاریخ 276و بناء على الأمر التمهیدي عدد 

عهد بها للخبیرین حكیم بلقاضي و محمد برادة، و اللذان أنجزا تقریرا في الموضوع أودعاه بكتابة الضبط 
بمبلغ قدره yyبقیت مدینة لشركة xx، و اللذان خلصا من خلاله أن شركة 04/07/2017بتاریخ 

.درهم255.608,78
و بناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى علیها بجلسة 

و التي ورد فیها على ضوء الخبرة الأولى و الثانیة أن نسبة الأشغال المنجزة من طرف 18/07/2017
لى و ذلك حسب مكتب الدراسات و مراقبة الأشغال لهذا الورش و التي تتج% 81,4لا تتجاوز xxشركة 

في عدم استكمال المرآب و المدخل الرئیسي للعمارة، و فیما یخص تحدید قیمة الأشغال المنجزة اعتمدت 
الخبرة الأولى و كذا الثانیة على المبالغ المحددة و الجزافیة المضمونة بالصفقة التي تطالب بها المدعیة 

لفائدتها مبلغ xxحكم بأداء شركة حیث أنها لم تدلي بأي وثیقة و لا حجة لإثبات مزاعمها، ملتمسة ال
درهم كتعویض عن الضرر الجسیم الذي تكبدته من جراء 50.000درهم، و مبلغ 255.608,78

تصرفات المدعى علیها بترك الورش، والإشهاد لها على أنها سبق لها أن أدت الرسوم القضائیة في بدایة 
درهم، و أن هذا المبلغ یتجاوز المبلغ 615.539المسطرة عن المبلغ الإجمالي الذي كانت تطالب به أي 
درهم، مع 50.000درهم و مبلغ 255.608,78الذي یجب آداءه بخصوص المبالغ المطالب بها الآن أي 

.شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدین و بتحمیل المدعى علیها جمیع الصوائر
تخلف عنها 19/09/2017المنعقدة بتاریخ بناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها الجلسة و 

ر حجز القضیة  نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام  وإمهال نائب المدعیة للتعقیب على الخبرة الثانیة، فتقرَّ
.26/09/2017للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 

بواسطة نائبها xxشركةالطاعنةه تستأنفإصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 26/09/2017بتاریخ حیث إنه 
أن السید الخبیر لم یلتزم بالأمر التمهیدي والنقط التقنیة ستئنافي والتي عرضت في مقالها الإالأستاذ نبیل بنقاسم 

م مما .م.من ق59المتعلق بالخبراء القضائیین ومقتضیات الفصل 45المكلف بها وهو ما یعتبر مخالفا لقانون 
لف یعرض الخبرة للبطلان فالخبیر تجاهل مجموعة من الوثائق المهمة التي أدلت بها العارضة إبتدائیا وهي خبرة تك

بها عبار محلف بها مجموعة من المعطیات التقنیة الهامة والحاسمة كان على السید الخبیر المكلف بالخبرة أن 
یطلع علیها لأنها وضحت أن هناك تغییرات تقنیة مضافة بالأشغال بطلب من المدعى علیها كما أن هناك مجموعة 

علوم تقنیا أنه في حالة إرتفاع الكمیات أو نقصانها من تصامیم تبین بوضوح أن كمیة الأشغال تغیرت وأنه من الم
من العقد یؤكد على أن 14حسب بیان جدول الأثمنة المرفقة بالعقد وأن الفصل xxیتم الأداء للشركة المناولة 
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صاحب المشروع له الحق في تغییر نوعیة وقیمة وكمیة الأشغال ویحیل على جدول الأثمان المرفق بالعقد خاصة 
ى علیها لم تحترم شروط التعاقد طبقا لما هو منصوص علیه في الفصل  الثاني من العقد الرابط بین أن المدع

الطرفین وذلك بإحترام التصامیم الأصلیة المسلمة قبل توقیع العقد والتي تثبتها التصامیم المرفقة بمقال الإستئناف 
عیة الأشغال وأن الغریب ان السید الخبیر حكیم بلقاضي وإحترام الكمیات الفرعیة وإحترام الأثمنة الفرعیة وإحترام نو 

ومحمد برادة المكلف بالخبرة أكدا هذه النقطة التقنیة لكنهما لم یعتمداها عند إجراء المحاسبة وأن الوثائق التي 
ا بالملف تثبت مما لا شك فیه أن هناك تغییرات تقنیة مضافة طلبتها المدعى علیها من العارضة وتم إنجازها مم

درهم حسب ما جاء في خبرة العبار المحلف وكذا 3.091.680,63جعل تكلفة الأشغال المنجزة تصل إلى مبلغ 
التصامیم المرفقة وأن الخبیرین كان علیهما تحدید الأشغال التي قامت بها العارضة ولیس الإكتفاء بتقریر مكتب 

في المائة من 81مكتب الدراسات حدد نسبة الدراسات إعتباطا دون التأكد من صحة ما جاء في التقریر وأن
الأشغال  بناء على جمیع الأشغال بالعمارة بما فیها الأشغال التي لم تكن من إلتزامات العارضة والتي تخص 
الصباغة والنجارة والكهرباء في حین أن العارضة مكلفة فقط بالأشغال الكبرى والتزفیت والحقیقة هي أن الأشغال 

في المائة مما تكون النتیجة التي توصل إلیها الخبیر غیر منتجة وبعیدة عن 100في المائة إلى 98إنتهت بنسبة 
الموضوعیة وأن إستناد المحكمة على هاته الخبرة في إصدار الحكم المطعون فیه یجعل هذا الأخیر مجانب 

تأنف علیها التعویض عن للصواب ویتعین إرجاع الأمور لنصابها ، ومن حیث المقال المضاد أن مطالبة المس
التأخیر كما تدعیه لا یستند على أي أساس قانوني سلیم فالمحكمة كان علیها  أن تبین وجود تأخیر أم لا خاصة 

أشهر المنصوص علیها بالعقد الرابط بین الطرفین لا یمكن تطبیقه لأن المستأنف علیها هي المساهمة 7أن أجل 
من العقد 2ذلك لعدم إحترامها لشروط التعاقد المنصوص علیها في الفصل الفعلیة في التأخیر ولیس العارضة و 

الرابط بین الطرفین وهي إحترام التصامیم الأصلیة المسلمة قبل توقیع العقد وإحترام الكمیات الفرعیة والأثمنة الفرعیة 
حدد في العقد وهو وأن العارضة تدلي بما یؤكد وجود تصامیم متأخرة وأخرى بعد فوات الأجل القانوني الم

وأن التصامیم المتعلقة بالطابق الثالث حتى السابع من العمارة لم تسلم إلا بعد التاریخ المحدد أعلاه 07/04/2015
لذلك تلتمس العارضة أساسا الحكم ببطلان الخبرتین وإجراء خبرة حسابیة 09/06/2015و 29/4/2015أي 

یاطیا في المقال الأصلي إلغاء الحكم الإبتدائي فیما قضى به مضادة یكلف بها خبیر مختص وعبار محلف وإحت
والتصریح من جدید بالحكم على المستأنف علیها شركة نامید بأدائها لفائدة العارضة تعویضا قدره 

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المستأنف علیها الصائر ومن حیث الطلب 1.130.107,04
.لابتدائي وتصدیا التصریح برفض الطلبالمضاد إلغاء الحكم ا

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبتها والتي عرضت فیها أن 
المستأنفة إرتأت كوسیلة أولى الطعن في الخبرة الثانیة المنجزة من طرف الخبیرین السادة محمد برادة وحكیم بلقاضي 

ن الإستئناف وإن كان ینشر القضیة من جدید فإن الوسائل المثارة یجب أن تكون قد عرضت ناسیة أو متناسیة أ
على قاضي الدرجة الأولى وقال فیها كلمته حتى یمكن الطعن فیها أمام محكمة الإستئناف ومادامت المستأنفة لم 

ر صریح منها بالمصادقة علیها تطعن أمام السید قاضي الدرجة الأولى في هذه الخبرة فإن عدم الطعن فیها هو إقرا
وخاصة أن السید القاضي الإبتدائي بعدما إستجاب للمستأنفة بإجراء خبرة أولى إستجاب لها مرة ثانیة وأمر بإجراء 
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خبرة ثانیة بعدما طعنت المستأنفة في الخبرة الأولى مما تكون الوسیلة التي أثارتها المستأنفة في هذه الخبرة مستبعدة 
عت فیهما بكامل حقوقها وأدلت بجمیع وثائقها للخبراء بعدما أستدعیت بصفة قانونیة وتم تلقي علما أنها مت

تصریحاتها وأن إستدلال المستأنفة بتقریر عبار لا یسعفها إذ لم یتم الإتفاق علیه بحكم العقد المبرم بین الطرفین من 
ومن خلال الفصلین Marché forfaitaireجهة أولى كما أن الإتفاق نص صراحة على أن هناك صفقة جزافیة 

أقرت المستأنفة صراحة بأنها تلقت جمیع التصامیم المتعلقة بالورش وكذا 6و 4من العقد صفحات 4.1و 0.2
جمیع المعلومات اللازمة لتنفیذ العقد ولتقییم حجم الأشغال وأن المحكمة الابتدائیة بنت حكمها على الوثائق 

ع الذي ینص على أن العقد شریعة .ا.من ق230قطعیة تطبیق مقتضیات الفصل والخبرات التي تؤكد بصفة 
ع الذي یؤكد أن الثمن لا یستحق إلا بعد إنجاز العمل وثبت للمحكمة  .ا.من ق775المتعاقدین وكذا على الفصل 

المضمن في أن مبلغ الصفقة هو مبلغ إجمالي وجزافي كما هو منصوص صراحة في العقد وبالفعل فإن عقد إلتزام 
من العقد المبرم بین الطرفین والذي تم توقیعه والمصادقة علیه جاء على الأخص وبصفة صریحة ولا 3الصفحة 

تغییر طبیعة "من العقد المبرم بین الطرفین والمتعلق بحالة 14تترك مجالا للشك أما فیما یخص إثارة الفصل 
لا یوجد لأي أشغال إضافیة ومن جهة ثانیة لا یمكن فإنه مردود لأنه من جهة" الأشغال أو تمدید الأشغال

للمستأنفة التمسك بهذا الفصل لأنه ینص بصفة صریحة أنه إذا كانت هناك أشغال إضافیة یجب على المستأنفة أن 
تبلغها للعارضة وتحصل على أمر بإجراء خدمة تسلمه العارضة للمستأنفة ومادام أن المستأنفة لم تدل للمحكمة في 

حلة من مراحل التقاضي بما یفید أنها قامت بالتبلیغ المطلوب للعارضة وحصلت على موافقتها فإنها لا یمكن أي مر 
أن تتمسك بهذا الفصل ومما یؤكد أن إدعاءات المستأنفة واهیة أنها غادرت الورش بصفة إنفرادیة وتعسفیة ضاربة 

اءات الجدیدة التي أثارتها الان هي مجرد رد غیر عرض الحائط بإلتزاماتها وهو ما لا یمكن أن تنكره وأن الإدع
شریف على المساطر القضائیة التي تقدمت بها العارضة في مواجهتها لذلك تلتمس العارضة تأیید الحكم المطعون 

.فیه
ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكیدیة وتسلم نائب المستأنف 21/03/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 

18/04/2018مددت لجلسة 11/04/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة علیها نسخة منها 
محكمة الاستئناف

بهاأدلتالتيالمهمةالوثائقمنمجموعةتجاهلتمسكت الطاعنة بموجب مقالها بكون الخبیر المعین حیث 
الخبیرالسیدعلىكانوالحاسمةالهامةالتقنیةالمعطیاتمنمجموعةبهامحلفعباربهاتكلفخبرةوهيإبتدائیا
علیهاالمدعىمنبطلببالأشغالمضافةتقنیةتغییراتهناكأنوضحتلأنهاعلیهایطلعأنبالخبرةالمكلف

.تغیرتالأشغالكمیةأنبوضوحتبینتصامیممنمجموعةهناكأنكما
لكن حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة ما فتئت تنازع في الخبرات المنجزة في الملف بعدما 
نازعت في الخبرة المأمور بها إبتدائیا  والمنجزة من طرف الخبیر السید أبو الفضل وهو الأمر الذي إستجابت له 

ا للخبیرین السیدین حكیم بلقاضي ومحمد برادة اللذان أوردا في المحكمة وأمرت بإجراء خبرة ثانیة عهد القیام به
أن الأشغال المنجزة قد تمت وفق المتفق علیه وأنه إعمالا للمعاییر الفنیة المعمول بها في مجال البناء تقریرهما
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الأشغال درهم تتجلى في2.516.855,09في قیمة xxوالإستعانة بالعبار تم إحتساب نسبة المبلغ المدین لشركة 
الكبرى المتمثلة في تهیئة الأرضیة وكذا الأساسات والتزفیت الأفقي والعمودي وأن نسبة الأشغال المنجزة حسب 

في المائة كما أكد الخبیران أن الأشغال الغیر منجزة تتجلى في عدم 81,4مكتب الدراسات ومراقبة الأشغال هي 
جب خصمها من المبلغ السالف الذكر أي المبلغ موضوع عملیة إستكمال المراب والمدخل الرئیسي للعمارة التي ی

.في المائة18,6العبر في حدود نسبة 
أشهر7أجلأنخاصةلاأمتأخیروجودتبینأنعلیهاكانحیث تمسكت الطاعنة بكون المحكمة 

التأخیرفيالفعلیةالمساهمةهيعلیهاالمستأنفلأنتطبیقهیمكنلاالطرفینبینالرابطبالعقدعلیهاالمنصوص
الطرفینبینالرابطالعقدمن2الفصلفيعلیهاالمنصوصالتعاقدلشروطإحترامهالعدموذلكطاعنةالولیس
یؤكدبماتدليهاوأنالفرعیةوالأثمنةالفرعیةالكمیاتإحترامالعقدتوقیعقبلالمسلمةالأصلیةالتصامیمإحتراموهي
المتعلقةالتصامیموأن07/04/2015وهوالعقدفيالمحددالقانونيالأجلفواتبعدوأخرىمتأخرةتصامیموجود

09/06/2015و29/4/2015أيأعلاهالمحددالتاریخبعدإلاتسلملمالعمارةمنالسابعحتىالثالثبالطابق

تبلیغها للمستأنف علیها وأنها حصلتتم إضافیةأشغاللكن حیث إن الطاعنة لم تدل بما تثبت به أن هناك
قامتأنهایفیدبماالتقاضيمراحلمنمرحلةأيفيللمحكمةتدللمكما أنها بخصوصهاخدمةبإجراءأمرعلى

كما لم تدل بما یفید مطالبتها بالتصامیم علما ة المستأنف علیهاموافقعلىوحصلتات المطلوبة موضوعهابالتبلیغ
إلتزمت بإنهاء الأشغال داخل أجل السبعة أشهر إبتداء من تاریخ البدء في العمل الذي كان بتاریخ أنها وحسب العقد 

في 10من العقدة رتبت دعیرة التأخیر في الإنجاز في حدود نسبة 10,4ورغم أن مقتضیات المادة 08/09/2014
مسك به من طرفها المنجز من طرف وأن محضر تبلیغ الإشعار غیر القضائي المتالمائة من مجموع مبلغ الصفقة

المفوض القضائي السید سعید حایمو لم یتضمن أیة إشارة بخصوص التصامیم بقدر ما تضمن المطالبة بإجراء 
.محاسبة وهو الأمر الذي تولته الخبرة الثانیة المنجزة في الموضوع

ها بإكمالها بواسطة إنذار مؤرخ وحیث إن الطاعنة بالإضافة إلى ذلك توقفت عن إتمام الأشغال وقد تم إنذار 
والذي 09/02/2016كما تم إنذارها ثانیة بتاریخ 28/08/2015الذي توصلت به بتاریخ 26/08/2015في 

رفضت التوصل به السیدة عزیزة طلحة حسبما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السید 
لك إستصدار المستأنف علیها أمرا إستعجالیا بتاریخ وكان نتیجة لذ15/02/2016محمد النالي بتاریخ 

قضى علیها بإخلاء الورش من الالات 1766/8101/2016في الملف رقم 2002تحت عدد 02/05/2016
.المتواجدة به ولم تطالب مطلقا بالتصامیم المتمسك بها من طرفها

الملف والخبرة المنجزة إبتدائیا في وحیث إنه بالنظر لما تم بیانه أعلاه فإن الطاعنة ومن خلال وثائق 
درهم عن مجموع ما أنجزته من 2.119.954,17الموضوع تكون قد تسلمت من المستأنف علیها ما مجموعه 

أشغال لفائدتها موضوع التعاقد  رغم أنها لم تكمل الأشغال ولم تتقید بالأجل المحدد في التعاقد مما یبقى ما تنعیه 
وثائق الملف ما یبرره  وأن الحكم الذي لم یستجب لجمیع طلباتها كان صائبا فیما على الحكم المستأنف لیس ب

.قضى به ویتعین تأییده
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل
.الطاعنة الصائرتأیید الحكم وتحمیل :  في الموضوع

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
18/04/2018:بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.م، في شخص ممثلها القانوني.، شxxشركة : بین
: الكائن مقرها ب

.ینوب عنها الأستاذ زهیر فضلي المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةة مستأنفاهصفتب

.السید عبد الواحد: وبین
: الكائن ب

.ینوب عنه الأستاذ محمد رضا دریاني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1997: رقمقرار
2018/04/18: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.04/04/2018:ة واستدعاء الطرفین لجلس
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ الأستاذ زهیر فضلي بواسطة نائبها xxشركة المستأنفةت حیث تقدم
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 12972الحكم عدد بمقتضاه تستأنفوالذي 27/02/2018
والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع ببطلان 10260/8202/2017في الملف رقم 19/12/2017

درهم مع الفوائد القانونیة 50.000رجاع المدعى علیها للمدعي مبلغ وبإ03/12/2011عقد الحجز المؤرخ في 
.من تاریخ الحكم لتاریخ التنفیذ وتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

: في الشكل
وبادرت إلى 13/02/2018أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ حیث إن الثابت من وثائق الملف 

مما یكون معه الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه أي داخل الأجل القانوني27/02/2018الطاع فیه بتاریخ 
. الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
فتتاحي للدعوى بواسطة نائبه مقال ابالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

الذي جاء فیه انه , و المؤدى عنه الرسوم القضائیة , 09/11/2017بتاریخ التجاریة بالدار البیضاءلدى المحكمة
سبق له ان ابرم مع المدعى علیها عقد حجز ابتدائي التزمت هذه الاخیرة ببیع عقار في طور الانجاز لفائدته عبارة 

ح دار بوعزة بمشروعها السكني الفت17بالمركب السكني رقم 008A112عن شقة بالطابق الاول تحمل الرقم 
و ان العقد العرفي , درهم بشیكین 50000.00ادى جزء منه , درهم 250000.00بالدار البیضاء بثمن اجمالي 

.باطل لمخالفته لنصوص القانونیة المنظمة لبیع العقارات في طور الانجاز
بإرجاع المدعى و , 03/12/2011ملتمسا التصریح ببطلان العقد العرفي المبرم بین الطرفین المؤرخ في 

و النفاذ المعجل و , درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ اداء المبلغ لتاریخ التنفیذ 50000.00علیها للمدعیة مبلغ 
.تحمیل المدعى علیها الصائر

.و توصیل دفعات, مرفقة مقالها بصور من عقد 
لحجز لیس بعقد ابتدائي بمفهوم و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها التي جاء فیها كون عقد ا

لكونه یخص عقار سنجز في المستقبل لا عقارا في طور الانجاز و خیر دلیل على , النصوص المؤسسة للطلب 
لیكون العقد خاضعا للقواعد العامة و صحیح , ذلك كون العقد لم یشر الى تاریخ الشروع في البناء و تاریخ التسلیم 
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و احتیاطیا جدا بحقها في , مسة الحكم اساسا برفض الطلب و تحمیل المدعي الصائر و منتج لآثاره القانونیة ملت
.من ثمن البیع المنصوص علیه بالعقد/ 10الاحتفاظ ب 

ادلى نائب المدعى علیها بجوابه تسلم نسخة منه نائب 12/12/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.19/12/2017حجزها للمداولة للنطق به بجلسة فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم , المدعي 

بواسطة نائبها xxشركة الطاعنةه تصدر الحكم المشار إلیه أعلاه استأنف19/12/2017بتاریخ حیث إنه 
أنه بالرجوع لتعریف العقد المتعلق ببیع العقار في طور ستئنافيوالتي عرضت في مقالها الإالأستاذ زهیر فضلي 

یشترط التعریف القانوني في العقد أن یكون حول عقار في طور الإنجاز الإنجاز أنه لا ینطبق على النازلة لأنه
50.000مقابل دفع الثمن على أقساط متعددة بخلاف ما ضمن بعقد الحجز الذي إتفق طرفاه على عربون قدره 

أداء باقي الثمن عند إبرام العقد النهائي هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا یوجد بالملف ما یثبت تشیید درهم و 
الأساسات عند إبرام عقد الحجز مما یفید أن نیة وإرادة العارضة عند إبرامها للعقد المذكور إنصرفت إلى الإتفاق 

للقواعد العامة للتعاقد ویكون العقد موضوع الدعوى حول عقار سینجز في المستقبل لتكون بذلك المعاملة خاضعة 
الحالیة صحیح ومنتج لآثاره وأن التصریح ببطلان العقد والحكم بالفوائد القانونیة جاءا متعارضان لكون العقود 

ایة الباطلة لا یمكن أن تنتج أي أثار عدى إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد مما تكون محكمة البد
قد جانبت الصواب فیما قضت به من فوائد قانونیة لفائدة الطرف المستأنف علیه لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم 

.الابتدائي فیما قضى به والتصریح من جدید برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف علیه
طة دفاعه والتي عرض فیها بأنه سبق وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواس

له أن أبرم مع المستأنفة عقد حجز التزمت من خلاله ببیع عقار في طور الإنجاز لفائدة العارض وتبین له أن العقد 
العرفي الذي أبرمه مع المستأنفة یبقى عقدا باطلا ولا یعتد به قانونا ویتبین من خلال مقتضیات العقد أنه إنصب 

ر الإنجاز لأنه ینص صراحة على تاریخ نهایة الأشغال وتاریخ توقیع العقد النهائي وبالإطلاع على عقار في طو 
على العقد یتبین أنه یتعلق ببیع شقة في طور البناء وحدد لذلك أجلا وحدد أیضا تواریخ أداء الأقساط كما حدد أجل 

لعقار في طور البناء إما في محرر رسمي أو إنهاء البناء وتسلیم الشقة وأنه یجب أن یحرر عقد البیع الإبتدائي ل
بموجب عقد ثابت التاریخ یتم تحریره من طرف مهني منتمي إلى مهنة قانونیة منظمة ویخول لها قانونا تحریر 

والتي 3الفقرة 619العقود وذلك تحت طائلة البطلان وأن عقد الوعد بالبیع أبرم خلافا للمقتضیات الامرة للفصل 
حریر مثل هذه العقود من طرف مهني تحت طائلة البطلان ومن جهة أخرى یبقى العقد باطلا تنص على وجوب ت

من مدونة الحقوق العینیة ینص على أنه یجب 4حیث أن الفصل 00- 44حتى وإن لم تكن مقتضیات القانون رقم 
لعینیة الاخرى أو نقلها أو أن تحرر تحت طائلة البطلان جمیع التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أو بإنشاء الحقوق ا

تعدیلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاریخ یتم تحریره من طرف 
محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ینص قانون خاص على خلاف ذلك ویجب أن یتم توقیع العقد 

یع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته تصحح إمضاءات المحرر من طرف المحامي والتأشیر على جم
الأطراف من لدن السلطات المحلیة المختصة ویتم التعریف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئیس كتابة 
الضبط بالمحكمة الإبتدائیة التي یمارس بدائرتها وأن جمیع التصرفات الواردة على العقار یجب أن تحرر بموجب 
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رر رسمي أو بمحرر ثابت التاریخ ویتعین تأیید الحكم المستأنف وإقرار البطلان لذلك یلتمس المستأنف علیه مح
.الحكم  بتأیید الحكم المستانف ویتحمل المستأنفة الصائر

أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جواب وتسلم نائب الطاعنة 04/04/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.18/04/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة نسخة منها

محكمة الاستئناف
طورفيالعقارببیعالمتعلقالعقدلتعریفبالرجوعأنهالإستئنافيمقالهاتمسكت الطاعنة بموجبحیث 

الإنجازطورفيعقارحولیكونأنالعقدفيالقانونيالتعریفیشترطلأنهالنازلةعلىینطبقلاأنهالإنجاز
50.000قدرهعربونعلىطرفاهإتفقالذيالحجزبعقدضمنمابخلافمتعددةأقساطعلىالثمندفعمقابل

تشییدیثبتمابالملفیوجدلافإنهخرىأجهةومنجهةمنهذاالنهائيالعقدإبرامعندالثمنباقيوأداءدرهم
الإتفاقإلىإنصرفتالمذكورللعقدإبرامهاعندالعارضةوإرادةنیةأنیفیدمماالحجزعقدإبرامعندالأساسات

.للتعاقدالعامةللقواعدخاضعةالمعاملةبذلكلتكونالمستقبلفيسینجزعقارحول
یلتزمإتفاقكلبأنهعلقمن618- 1الفصلفيالانجازطورفيالعقاربیعالمشرععرفوحیث

.الأشغاللتقدمتبعاالثمنبأداءالمشتريیلتزمكمامحددأجلداخلعقاربإنجازبمقتضاهالبائع
لمستأنف اأنتبین لها 03/12/2011فيالمؤرخالحجزعقدمنللنسخةبمراجعتهاالمحكمةإنوحیث

درهم مقابل تسلیم مبلغها من الدین المقدم من طرف الدولة وعند عدم250.000ز شقة البالغ قیمتها بحجقامعلیه 
..درهم320.000تحققه یصبح المبلغ الحقیقي للشقة 

الأمرأنعلىالطرفین ولا تتضمن أي مقتضىإلتزاماتتحدداأنهالعقدمقتضیاتمنكذلك تبینوحیث
السكنيالمشروعبناءفيشرعتقدتكنلمالتعاقدحینالطاعنة أنبإعتبارالإنجازطورفيعقاربیعبیتعلق

إبرامیمكنلاأنهعلىنصتعلقمن618/5الفصلمقتضیاتأنعلماالمذكورالحجزعقدتوقیععندبعد
.الأرضيالطابقمستوىعلىالأساساتأشغالمنالإنتهاءبعدإلاالإنجازطورفيالعقارلبیعالإبتدائيالعقد

بتاریخالصادر341/7عددقرارهابمقتضىالنقضمحكمةعلیهسارتماهوالمنحىهذاإنوحیث
من 5- 618أنه بمقتضى الفصل تعلیلهفيجاءوالذي1838/1/7/2012عددالملففي09/7/2013

قانون الإلتزمات والعقود لا یمكن إبرام العقد الإبتدائي لبیع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الإنتهاء من أشغال 
من ق ل ع فإن 230شریعة المتعاقدین طبقا للفصل الأساسات على مستوى الطابق الأرضي ولما كان العقد

المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لما إستبعدت طلب المدعي بطلان العقد المبرم بین الطرفین بناء على الفصل 
معتبرة أن هذا العقد لا یعتبر عقدا إبتدائیا لعقار في طور الإنجاز الذي لا یمكن إبرامه إلا بعد الإنتهاء 618-3

ن أشغال الأساسات وكیفته بأنه مجرد وعد بالبیع لا یخضع لمقتضیات الفصل المذكور وما یترتب عنه من بطلان م
بسبب عدم تحریره في محرر رسمي أو عقد ثابت التاریخ یحرر من طرف مهني مقبول وعللته بما جاءت به من 

سب الوصف الوارد في الفرع الرابع من الباب لما كان الإتفاق بین الطرفین لم یطل عقارا في طور الإنجاز ح* أنه 
إنما هو إتفاق على وعد ببیع عقار سیتم إنجازه فهو بذلك لا یخضع ... الثاني الذي یهم أنةاعا خاصة من البیوع
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وما یرتبه من أثار وبالتالي فإنجازه في عقد عرفي صحیح قانونا 618/3للشكلیة المنصوص علیها في الفصل 
ببطلانهالتصریحالمطلوببناء على ما ثبت لها من العقد المطلوب  * م یختل فیه أي ركن ومنتج لأثاره إذ ل

علىالحصولتمكانحیثفعلابدأقدالبناءفیهیكنلموقتفيبینهماتمالإتفاقأنمنالطرفینبینالمبرم
إلتزاماتفقطتضمنوأنهإنتهتقدالأرضيالطابقمستوىعلىالأساساتأشغالتكنولمفقطبالأشغالرخصة
-المشتريإلتزمكماإنجازهبعدبالعقدالواردةبالمواصفاتمسكنببیع-المطلوبة- البائعةإلتزمتحیثمتبادلة
وردتالصحیحالتكییفالعقدكیفتقدبذلكتكونبالبیعالوعدعقدفيالواردةوالشروطبالثمنبشرائه- الطالب

خارقوغیرأساسعلىومرتكزاوسلیماكافیاتعلیلامعللاقرارهاوجاءالإستئنافيبمقالهالواردةالطالبدفوعكافة
-.والوسیلتلن على غیر أساسبخرقهاالمحتجللمقتضیات

العقاریهمالنازلةملفموضوعالحجزعقدبكونللتمسكمجاللاأنهأعلاهالتعلیلمنالثابتإنوحیث
مجردالمذكورالعقدیبقىوبالتاليالعقدبطلانمقتضیاتهإحترامعدمعنالمشرعرتبوالذيالإنجازطورفي
.علقمن230الفصلمفهوموفقمتقابلةإلتزاماتطرفاهیتحملبالبیعوعد

بخصوص عدم إعتبار العقد من العقود المتعلقة الطاعننعاهمایبقىأعلاهبیانهتملمابالنظرإنهوحیث
مصادفمن إعتباره كذلك غیر المستأنفالحكمإلیهإنتهىقانونا بالتالي مامؤسسببیع العقار في طور الإنجاز

.إلغاؤه والتصریح من جدید برفض الطلبویتعینللصواب
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن
ستئنافالإقبول:الشكــلفي 

.إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018ماي 08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.السیدة نزهة:بین 
.نائبها الأستاذ محمد حلولي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةأصلیا ومستأنفا علیها فرعیاةمستأنفبوصفها

شخص ممثلها القانونيفيxxشركة :وبین 
الكائن 

.نائبها الأستاذ ادریس سیدون المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىا أصلیا ومستأنفة فرعیاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328ول من قانون المحاكم التجاریة والفص19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
حیث تقدمت السیدة نزهة بواسطة نائبها الأستاذ محمد حلولي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

21/09/2017تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي القاضي بإجراء بحث الصادر بتاریخ 17/01/2018
القاضي في منطوقه 5815/8202/2017في الملف عدد 09/11/2017والحكم القطعي الصادر بتاریخ 

درهم والصائر 60.000,00في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
.ورفض باقي الطلبات

سیدون باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة نائبها الأستاذ ادریس xxوحیث تقدمت شركة 
.أعلاهتستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه وإلى منطوقه 05/03/2018

حسب الثابت من غلاف 04/01/2018بتاریخ للمستأنفة أصلیاوحیث إن الحكم المستأنف بلغ 
، أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه 17/01/2018التبلیغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاریخ 

.التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
.الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانوناوحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول

:في الموضوع 
تقدمت 19/06/2017من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ حیث یستفاد 

بواسطة نائبها الأستاذ ادریس سیدون بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المدعیة شركة صام فونسي
هذا إطارنه وفي أشركة متخصصة في الوساطة العقاریة و أنهالتجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه المحكمة ا

LES VILLAS" المركب السكني18النشاط، كلفت المدعى علیها للبحث عن مشتري لمنزلها الكائن بالرقم 
OCEANES " دار بوعزة الدار البیضاء.

وانه وتفعیلا لهذا الاتفاق، قامت المدعیة في شخص ممثلها القانوني السید أحمد الهاشمي العلوي 
قصد زیارة 17/11/2017وكذا بتاریخ 12/11/2017باصطحاب السید أیوبي وزوجته ریم بناني بتاریخ 

01/06/2017المؤرخ في إشهادهومعاینة منزل المدعى علیها وذلك بحضور السید مهدي الحلو حسب 
ن المدعى علیها رفقة إخوتها قاموا ببیع العقار للسید سعد أیوبي وزوجته ریم بناني أو .والمرفق بوثائق الملف

المؤرخ في 001ولتها موضوع الفاتورة عدد ملك قصد حرمانها من عذدون إخبار العارضة بذلك و 
24/05/2017علیها بتاریخ وأشرتدرهم والتي توصلت بها المدعى علیها 178500بمبلغ 14/03/2017
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ن أو 28/02/2017المدلى به والمؤرخ في وان عملیة البیع قد تمت بین الأطراف حسب العقد التوثیقي 
ملتمسة  الحكم على المدعى علیها المدعى علیها لأداء ما بذمتها  وان طلبها بقي دون جدوىأنذرتالعارضة 

.تاریخ الطلب والنفاذ المعجل والصائرئد القانونیة منمع الفوادرهم  178500لفائدتها مبلغ بأدائها
صورة من - صورة من عقد البیع–إنذارنسخة من - 001مقالها بنسخة من الفاتورة عدد وأرفقت
.إشهادأصلو شهادة الملكیة 

لفتها للبحث لها عنكبأنهابمذكرة جاء فیها ان ادعاء المدعیة بواسطة نائبهاالمدعى علیهاوأجابت 
أنتفویض بذلك ودون أواتفاق أوالحجة والدلیل وذلك في غیاب وجود عقد إلى، ادعاء یفتقر مشتر لمنزلها
لإثبات صفتها في التوكیل، سیما وان المدعیة شركة متخصصة في الوساطة ولا أخرىوثیقة أيتطلب منها 

وأن ما تذكره المدعى .ملایین درهمبیعت بحوالي ستة²م455یمكنها القبول ببحثها عن مشتر لفیلا مساحتها 
مصحوبا بالسید أیوبي الذي الأیامها ان شخصا لا تعرفه ولا تذكر سماته قد طرق باب فیلاها في أحد یعل

جل شراء أوالتي كانت قد قدمت لها الزوجین من أختهاتعرفه وزوجته عن طریق السیدة غیثة العراقي وهي ابنة 
فوجئت بتواجد السید أیوبي رفقة شخص لا تعرفه ینوي إطلاعه وأنها.تنوي بیعهابأنهاالفیلا بعد ان علمت 

ان السید أیوبي رفض الدخول بعد ان سمعته یؤكد له ان صاحبة هذه الفیلا یعرفها جیدا وانه لااعلى الفیلا 
التاریخ لم تر منذ ذلك وأنها.ثمن یرضیهما معاإلىبصدد مناقشة العرض للوصول وأنهماعاینها عدة مرات 

نه لم یسبق لها ان أوكلت المدعیة تكلیفها أو .وبفاتورةبإنذاران توصلت من الشركة المدعیة إلىهذا الشخص 
المصحوب الإنذارینبغي ان یكون مكتوبا وان 405وان عقد السمسرة وطبقا للمادة .بالبحث عن مشتر لفیلاها

.ملتمسة الحكم برفض الطلب.من صنع المدعیة وأنهمابالفاتورة لا یقومان مقام عقد التكلیف بالخدمة
ن المتعارف علیه في عملیة التكلف بالبحث عن بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیها أالمدعیة وعقبت

وانه  لا یمكن مباشرة عملیة .لعقار دون تكلیف كتابي إلا نادراصاحب اطلب مشتري تكون غالبا بناء على 
هو من قام باستقبال الأخیرخاصة وان هذا رمبالأدون تكلیف  من المعني البحث عن مشتري  للفیلا

قامت بتقریب وجهة وأنها. تنسیق مع الممثل القانوني للشركةالمشتري خلال عملیة المعاینة الأولى والثانیة  ب
طبقا للمادة أجرتهاتستحق وأنهامن مدونة التجارة 415طبقا لما تقتضیه مقتضیات المادة الأطرافنظر 
.ملتمسة رد دفوع المدعى علیها  والحكم وفق مقالها الافتتاحي. من مدونة التجارة418

.بحث في النازلة بإجراءأصدرت المحكمة حكما تمهیدیا 21/09/2017بتاریخ و 
المحكمة الحكم أصدرتومناقشة القضیة وبعد إجراء البحث وإدلاء الطرفین بمستنتجاتهما على ضوئه 

.والمدعیة فرعیاأصلیااستأنفته المدعى علیها أعلاهلیه إالمشار 

أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة السیدة نزهة بعد عرض موجز لوقائع 
الدعوى، أنه فیما یخص صفة المدعى علیها، فإن المالكین للفیلا موضوع النزاع لیست العارضة لوحدها كما 
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امة وعبد الحفیظ ، هو ثابت من خلال عقد البیع بل إنها كانت تملكها مع إخوتها السادة نجیة ، رشیدة ، ش
وأنه على فرض صحة ما زعمته المستأنف علیها فإنه كان علیها أن توجه دعواها ضد المالكین جمیعا ولیست 

.عقد تكلف بمقتضاه العارضة شركة السمسرة بالبحث لها عن مشتريأيالعارضة لوحدها، وذلك في غیاب 
محكمة الدرجة الأولى، كان علیها أن وفیما یخص الحكم التمهیدي بإجراء بحث بین الطرفین، فإن

العارضة قد انتدبت المستأنف مما إذا كانتتستدعي المشتري للفصل في موضوع النزاع والاستماع إلیه للتأكد 
وان المشتري السید سعد وزوجته السیدة ریم یقران ویشهدان بأن البائعة اعلیها كوسیط في بیع الفیلا، خصوص

لم تكن تعرف الوسیط ولم تلتق به في اي مناسبة بل إن المشتري وحده الذي كان غ العارضة السیدة نزهة دبا
یعرف الوسیط، وكان ینتقل معه للفیلات التي یرغب مالكوها في بیعها وان شهادة المشتري ستأتي عن طریق 

.المخالطة والاطلاع
دي ، واستبعدت عن غیر أخذت بشهادة السید المهبالإضافة إلى أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي 

حق شهادة السید إدریس ، والذي صرح أنه وزوجته غیثة هما من توسطا في عملیة البیع بحكم علاقة القرابة 
مع العارضة وعلاقة الصداقة مع المشتري، وإن المحكمة التجاریة لم تبین أوجه استبعادها لشهادة السید إدریس 

السید مهدي والتي أخذت بها المحكمة مجرحة لأنه ، كما أن شهادة والذي أكد أنه هو من قام بعملیة الوساطة
صل منحاز إلى فلا یمكن الارتكان إلى شاهد هو في الأxxیشتغل برفقة السید أحمد الهاشمي صاحب شركة 

صلة أیةالطرف المدعي، وعلى العكس من ذلك فشهادة الشاهد ادریس والتي هي غیر مجرحة لأنه لا توجد 
ضة، بل هو یسكن بجوارها وشهد بأنه هو من توسط لها في بیع الفیلا المملوكة ر قرابة أو عداوة مع العا

.للعارضة وإخوتها
من مدونة التجارة قد أخضع المادة 334فیما یخص حریة الإثبات، فإن المشرع المغربي في المادة و 

وان الفقرة الثانیة . ابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلكثبات بالكتیتعین الإالتجاریة لحریة الإثبات، غیر أنه 
تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدین للمبادئ «: من مدونة التجارة قد جاء فیها ما یلي 405من المادة 

».....العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما یمكن تطبیقه على عقد السمسرة
:ون الالتزامات والعقود تتضمن ما یلي من قان723وإن المادة 

إجارة الخدمة أو العمل، عقد یلتزم بمقتضاه أحد طرفیه بأن یقدم للآخر خدماته الشخصیة لأجل " 
جل أداء عمل معین في نظیر أجر یلتزم هذا الآخر بدفعه له، إذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي أمحدد أو من 

........من رسوم التسجیل
".حالتین یتم العقد بتراضي الطرفین وفي ال

المستأنفمكتوبا، خصوصا وأن وعلیه فإن ما تم سرده أعلاه یبین بأن عقد السمسرة یجب أن یكون 
فلا یجب أن یفوتها أمر إبرام عقد السمسرة مع العارضة إذا كانت وبالتاليعلیها شركة تحترف هذا المجال، 

اتفاق مع المستأنف علیها بخصوص أي، مما یبین كذلك بأن العارضة لم تبرم أقوالهاجادة وصادقة في 
ع قد أكد في فقرته الأخیرة أنه یتم التعاقد بتراضي .ل.من ق723ل صالتوسط لها في بیع الفیلا وان الف
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مس دفاع برام عقد الوساطة والسمسرة في بیع الفیلا، والتیوجد أي تراضي بین الطرفین على إالطرفین وانه لا
والحكم من جدید المستأنفالمستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم 

برفض الطلب واحتیاطیا إجراء بحث بین طرفي النزاع والاستماع للمشتري السید سعد وزوجته ریم للإدلاء 
بینهما من أجل بیع الفیلا موضوع النزاع بشهادتهم بخصوص تكلیف العارضة للمستأنف علیها بإجراء وساطة

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغوأرفق. علیها الصائرالمستأنفوتحمیل 
وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

نفة دفعت بأنه كان یجب استدعاء المشتري لجلسة البحث جاء فیها ردا على المقال أن المستأ05/03/2018
بأن المشتریین كانا حاضران بجلسة البحث بنفس التاریخ، المستأنفةلكي یدلي بتصریحاته، وأن العارضة تذكر 

بتاریخ 10215بالدار البیضاء تحت عدد وصدر في حق السید سعد حكما عن المحكمة التجاریة 
درهم كتعویض 60.000,00قضى بأدائه لفائدته مبلغ 5814/8202/17في الملف عدد 09/11/2017

الحكم الابتدائي والملف الآن تم أیضاعن السمسرة الذي قامت به العارضة لفائدته، وان المشتري استأنف هو 
، مما یكون معه طلب المستأنفة باستدعائه وكذا إجراء بحث في 08/03/2018جعله في المداولة لجلسة 

من جهة أخرى فقد التمست المستأنفة استبعاد شهادة السید مهدي .یر جدیر بالاعتبار ویتعین ردهة غالنازل
لحلو لكونه حسب زعمها یشتغل مع العارضة، غیر أن عدم إثبات ادعاءات المستأنفة فإن زعمها یبقى واهیا 

من 723والفصل من مدونة التجارة405مما یتعین رده، أما فیما یخص الدفع بخرق مقتضیات الفصل 
للتوسط لفائدتها أبدالم تكلف العارضة ع لانعدام العقد الكتابي، وكذلك ما دفعت به المستأنفة من كونها .ل.ق

شارة بان المتعارف علیه في عملیة التكلیف بالبحث عن مشتري تكون لفیلا موضوع النزاع، فإنه تجدر الإلبیع ا
ف كتابي إلا نادرا، وأنه لا یعقل منطقیا أن تباشر عملیة البحث غالبا بناء على طلب صاحب العقار دون تكلی

عن مشتري للفیلا دون تكلیف من المعنیة بالأمر، وخاصة إذا كانت هذه الأخیرة هي من قامت باستقبال 
المشتري خلال عملیة المعاینة الأولى والثانیة بتنسیق مع الممثل القانوني للعارضة، وأن ما أكده السید المهدي 

من مدونة 415الحلو في إشهاده الذي سبق الإدلاء به رفقة المقال الافتتاحي، وأنه طبقا لمقتضیات المادة 
برام العقد ولم تقریب وجهة نظر الأطراف من أجل إالتجارة فإنها حددت تعریف عقد السمسرة الذي ینحصر في

12/10/2017سة البحث المنعقدة بتاریخ تحدد الشروط الشكلیة الواجب توافرها في هذا العقد، وأنه خلال جل
المستأنفة عن طریق السید المهدي وأنها كلفته أيفقد صرح الممثل القانوني للعارضة أنه یعرف البائعة 

بالبحث لها عن مشتري للفیلا التي تملكها، وعند الاستماع إلى الشاهد المسمى المهدي صرح بأنه یعرف 
ن انتقل رفقة الممثل القانوني للعارضة لبیت المستأنفة مرتین، كما أنه كان البائعة بحكم الجوار، وأنه سبق وأ

تفند ادعاءات المستأنفة، وأن عملیة التوجه إلى الفیلا حاضرا لعملیة الوساطة بینهما، وأن تصریحات الشاهد 
والوثائق موضوع البیع ومعاینتها كان بناء على طلب وتكلیف من المستأنفة حسب الثابت من شهادة الشاهد

الحكم وتأییدویتعین رده أساسالمستأنفة غیر مرتكز على أي أثارتهالمدلى بها في الملف، مما یكون معه ما 
.الاستئنافي فیما قضى به من حیث المبدأ
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الفیلا بإیجادوبالنسبة للاستئناف الفرعي، فإن العارضة قد نفذت التزامها تجاه المستأنف علیها فرعیا 
علیها فرعیا قامت فعلا ببیع الفیلا للمشتري كما هو ثابت من عقد البیع المدلى المستأنفموضوع البیع، وأن 

درهم 178.500,00به بالملف، وأن العارضة محقة في مطالبة المستأنف علیها فرعیا بأدائها لها مبلغ 
، لأجله تلتمس التصریح 24/05/2017التي توصلت بها ووقعت علیها بتاریخ001موضوع الفاتورة عدد 

الحكم المستأنف من حیث المبدأ مع تعدیله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائیا إلى مبلغ بتأیید
001وأرفق المقال بصورة من الفاتورة عدد . درهم وتحمیل المستأنف علیها فرعیا الصائر178.500,00

.10215من الحكم عدد وأخرى
جاء فیها 20/03/2018المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة أصلیامذكرة تعقیب المستأنفة وبناء على

ثراء على حساب ا الملف أن المستأنف علیها تود الإردا على دفوعات المستأنف علیها أنه یتبین من خلال هذ
تري سعد أیوبي العارضة بدون سبب من خلال فتح ملفین للمطالبة بواجبات السمسرة، ملف في مواجهة المش

مر الثابت من وملف آخر في مواجهة العارضة للمطالبة كذلك بواجبات السمسرة، وهو الأ،وزوجته ریم بناني
الذي أدلت به المستأنف علیها والذي تعرض فیه أنها كلفت من طرف 10215خلال نسخة الحكم عدد 

بوعزة الدار البیضاء، المشتري سعد وریم للبحث لهما عن منزل عبارة عن فیلا بنواحي دار
درهم مع الفوائد وعلیه فإنه لا یمكن لشركة 178500وأن المشتري اتفق معه على ذلك مطالبة بأداء مبلغ 

والمشتري وتطالبه بأداء السمسرة من البائع والمشتري، لأن السمسار السمسرة أن تكلف من قبل الطرفین البائع 
. ري، ولا یمكن تكلیفه من الطرفین إذ أنه یستحیل ذلك في الواقعیكلف من طرف واحد، إما البائع أو المشت

ولذلك فإنه مادامت المستأنف علیها قد سبق لها أن طالبت المشتري بواجب السمسرة، فلا یمكن لها مطالبة 
البائعة وهي العارضة بهذا الواجب خصوصا وأن العارضة لم یسبق لها أن كلفته بالبحث لها عن مشتري وهو 

من مدونة 415الذي ظلت تتشبت به خلال جمیع أطوار هذا الملف، وانه عملا بمقتضیات المادة مرالأ
التجارة فإن السمسار محق في الأجر إذا تم إبرام العقد الذي توسط فیه والمستأنف علیها لم تبرم أي عقد مع 

اهد على انتفاء العلاقة بین مبلغ یتعلق بالسمسرة، وأن المشتري شأيالعارضة، مما تكون معه غیر محقة في 
شركة السمسرة والعارضة، وان شهادة الشهود لم تكن في صالح المستأنف علیها في المرحلة الابتدائیة، 

ویعمل لصالحها، ولم تأخذ المحكمة بشهادة xxوإن المحكمة رجحت شهادة الشاهد المهدي الذي ینتمي لشركة 
برادة محمد ادریس رغم أنها جاءت واضحة ومؤكدة أن المستأنف علیها لم تتوسط في عملیة البیع وأنه هو من 

أصلیا لا حق لها في قام بعملیة الوساطة بحكم الجوار، وفیما یخص الاستئناف الفرعي فإن المستأنف علیها 
ارضة نظرا لما سبق بیانه، مما یتعین معه رد الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم استخلاص اي مبلغ من الع

وأرفقت المذكرة بنسخة من شهادة الملكیة وأخرى من محضر . المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب
.ونسخة من حكم

.جدیدأيوبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفین والتي لم یضف إلیها 
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وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2018القضیة جاهزة للبت بجلسة وبناء على اعتبار
08/05/2018.

لــــیــــلـــــعــــــالت
:حول الاستئناف الأصلي

.حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه
للعقار موضوع وحیث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من وجوب توجیه الدعوى ضد جمیع المالكین 

طالبة بواجب السمسرة وهو ما یقتضي إقامة الدعوى مالدعوى، فإنه لما كان الأمر في النازلة یتعلق بال
فإن الدعوى تكون سلیمة من الناحیة الشكلیة قام بالتكلیف بعملیة الوساطة دون غیرهفي مواجهة الطرف الذي

، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص یبقى یرومستجمعة لشروط القبول بتقدیمها في مواجهة هذا الأخ
.في غیر محله

ع لانعدام .ل.من ق723من مدونة التجارة والفصل 405ن الدفع بخرق مقتضیات الفصل وحیث إ
ما استبعد الدفع المتعلق نیحكان صائبا العقد الكتابي یبقى كسابقه غیر منتج في النازلة وأن الحكم المستأنف 

على اعتبار أن المشرع لم یشترط الكتابة لإثبات عقد السمسرة وإنما یمكن إثباته بكافة بهذا الخصوص وذلك 
.وسائل الإثبات، بما فیها شهادة الشهود

ومما راج علیهالحكم المطعون فیه من أوراق الملف المعروضة اولما كان الثابت للمحكمة مصدرة 
المجرى أمامها أن الشاهد مهدي قد صرح بعد أدائه الیمین القانونیة ونفیه لعلاقة التبعیة والقرابة بجلسة البحث 

بأنه یعرف المستأنفة بحكم علاقة الجوار، وأنه علم أنها تبحث عن مشتر، مؤكدا على أنه انتقل رفقة ممثل 
لذلك تكون المحكمة على اطة بینهما، المستأنف علیها إلى محل المستأنفة مرتین، وأنه كان حاضرا لعملیة الوس

صواب حینما استخلصت من هذه الوقائع قیام علاقة الوساطة في عملیة البیع لفائدة المستأنفة ورتبت على ذلك 
.أحقیة المستأنف علیها في المطالبة بواجب السمسرة، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غیر ذي أساس

كون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر ی
.صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده وتحمیل الطاعنة الصائر

:في الاستئناف الفرعي
حیث یرمي الاستئناف الفرعي إلى التصریح بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بالرفع من المبلغ 

.مدره178.500,00المحكوم به إلى 
وحیث إنه لا یوجد بالملف أي اتفاق على تحدید عمولة المستأنفة فرعیا في المبلغ المطالب به، وبذلك 

التقدیریة في تحدید المبلغ المستحق للمستأنف علیها كعمولة تكون المحكمة على صواب بإعمالها لسلطتها 
هود جبالنظر إلى قیمة العقار ورعیا منها للمفي عملیة الوساطة التي قامت بها لفائدة المستأنف علیها فرعیا، 
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الذي قام به المستأنف علیه في إیجاد مشتر للعقار موضوع الدعوى الأمر الذي یكون معه الاستئناف الفرعي 
.غیر مؤسس ویتعین رده مع تحمیل المستأنفة الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي: في الشـــكل 

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستانف صائر استئنافه: الموضوعفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ة ومقررةرئیس

.مستشارا
.مستشارا

بمساعدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.في شخص ممثلها القانوني. م.م.شxxشركة بین 
مقرها الاجتماعي ب الكائن 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعلي أركاكنائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفبوصفها

.ممثلها القانونيفي شخص . م.م.شYYشركة وبین
الأساسي الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيعزنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2357: رقمقرار
2018/05/08: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/04/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبها الأستاذ علي اركاك بمقال مؤداة عن الوجیبة XXحیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 18/01/2018القضائیة بتاریخ 
7272/8202/2017في الملف عدد 10810تحت عدد 27/11/2017البیضاء بتاریخ 

القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة 
دولار أمریكیا أو ما یعادله بالدرهم المغربي بتاریخ التنفیذ مع الفوائد القانونیة 13.300,00مبلغ 

.وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلباتمن تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ
وحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح 

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

01/08/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
بواسطة نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني بمقال مؤدى عنه الرسم YYتقدمت المدعیة شركة 

أنها شركة تعنى بنشر الكتب وترویجها القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه 
ا، وان المدعى علیها من ضمن زبنائها بالمغرب التي باعت لها مجموعة من الكتب داخلیا وخارجی

دولار 9.100,00بمبلغ 15/07/2015ولم تسدد مبلغها، وهي موضوع الفاتورتین الأولى بتاریخ 
وأن مجموع الفاتورتین هو .دولار أمریكي4.200,00بمبلغ 01/08/2015أمریكي والثانیة في 

درهم حسب سعر الصرف یوم إدخال هذا 130.841,41أمریكي الذي یعادل دولار 13.300,00
المقال، وأنها سبق لها أن اقامت دعوى ضد المدعى علیها في نفس الموضوع إلا أن المدعى 
علیها أنكرت توصلها بالبضاعة فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب، ملتمسة الحكم على المدعى 

دولارا أمریكیا وذلك بسعر 13.300,00ین الأصلي الذي یرتفع إلى علیها بادائها لفائدتها مبلغ الد
هذه العملة یوم إدخال الدعوى أو یوم الأداء باختیار المدعي مع الفوائد القانونیة وذلك ابتداء من 

10.000,00تاریخ الطلب ، والحكم علیها بأدائها لفائدتها تعویضا عن التماطل لا یقل مبلغه عن 
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تنفیذ المؤقت للحكم مع الصائر، وأرفقت مقالها بفاتورتین ورسالتین الكترونیتین درهم والأمر بال
.ووثیقتي الشحن وبوني التسلیم وشهادة بنكیة ونسخة حكم

بعثت برسائل قدكانتوإنبمذكرة دفعت فیها بأنها بواسطة نائبهاوأجابت المدعى علیها 
تنفي توصلها بالبضاعة المضمنة بالفاتورتین، الكترونیة للمدعیة من اجل تزویدها بالبضاعة فإنها 

او قبولها وإنما تحمل توقیع شخص مجهول لدیها ولا علاقة لها هاوأن الفاتورتین لا تحملان توقیع
GESUبه، وبالتالي فهي من صنع المدعیة ولا حجة لها علیها ، وأن وثیقة الشحن عدد 

لا تحمل أي خاتم أو ما یفید توصلها بالبضاعة ، وأن بون التسلیم المرفق والذي 1170475
یحمل طابعا حقیقیا لها فهو لا یخص المدعیة وإنما تم دسه لإثبات التوصل بالبضاعة ، إذ أنه 

كلغ وهي قادمة من بیروت على ظهر الشاحنة لا 400طن ولیس 30یتعلق ببضاعة بحمولة 
، وأنه بخصوص الشحنة LB 10298069ولدنبرغ ورقم وثیقة شحنها هو فاندر ولیس هانسا أ

والتي توصلت بها حسب زعم المدعیة CMAU 06170091الثانیة حسب وثیقة الشحن عدد
حسب بون التسلیم الذي یحمل طابعها فإن المدعیة أیضا حاولت دون 14/09/2015بتاریخ 

س ما سوف یتبین من خلال تفحص وثیقة جدوى تبریر توصلها بالبضاعة المضمنة بها وهو عك
الشحن، ذلك أن البضاعة موضوعها قادمة من بیروت محمولة على ظهر الباخرة سیریوس وتتكون 

وهي لا تحمل أي خاتم أو ما یفید 471كلغ وتحمل رقم الفاتورة 175علب فقط حسب وزن 7من 
ابعا حقیقیا لها فهو لا یخصها توصلها بها، في حین أن بون التسلیم المرفق بها والذي یحمل ط

175طن ولیس 15وإنما تم دسه أیضا لإثبات التوصل بالبضاعة ذلك أنه یتعلق ببضاعة بحمولة 
BRTكلغ وهي قادمة من بیروت على ظهر الشاحنة كامیلیا ولیس سیریوس ورقم شحنها هو 

تحمل أي طابع أو ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعیة جمیعها من صنعها ولا0156933
قبول أو ما یفید التوصل بالبضاعة موضوعها عدا بوني التسلیم فهما یحملان طابعها إلا أن 
محتواهما یختلف عن ما ضمن بالفاتویتین ووثیقتي الشحن سواء من حیث رقم الشحن أو اسم 

وسجلاتها تبین الباخرة الحاملة للبضاعة وكذا عدد البضاعة ووزنها، وأنها بعد أن راجعت وثائقها 
لها أن الأمر فعلا یتعلق ببضاعة مستوردة من بیروت من لدن شركة كیدیموس، ملتمسة الحكم 

.بعدم قبول الدعوى وتحمیل المدعیة الصائر
بوني التسلیم المدلى بهما یحملان طابع وعقبت المدعیة بواسطة نائبها بمذكرة جاء فیها أن 

علیها بكون الأمر یتعلق بشاحنة فلیست هناك أیة شاحنة المدعى علیها، وأن ما دفعت به المدعى 
لا بالنسبة للعملیة الأولى ولا العملیة الثانیة وأن ما سمته شاحنة لافاندر هي باخرة لا شاحنة ، ولم 

لافاندر، وأن المدعى علیها على ظهر باخرتین وهما كامیلیا و تنقل البضاعة على ظهر شاحنة بل
رد دفوعات المدعى علیها دست أي طابع على هذین البونین، ملتمسة لن تستطیع أن تثبت كونها

.والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى
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استأنفته المدعى والذيوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه
.علیها

مصدرة الدعوى ان المحكمةحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع 
لم تعتبر دفوع العارضة التي أثارت بأنها وإن كانت قد بعثت برسائل إلكترونیة الحكم المطعون فیه 

م سبق ان ردت به خلال دعوى سابقة تمن أجل تزویدها بالبضاعة إلا انها لم تتوصل بها وهو ما
طرف المستأنف علیها لا تفید توصل البت فیها بعدم القبول، وان جمیع الوثائق المستدل بها من 

العارضة بالبضاعة المضمنة بها، بحیث أنه أثبت أنها قامت بشحنها فان العارضة لم تتوصل بها، 
من جهة أخرى، فان . وهو ما ذهب إلیه الحكم السابق المستدل به من قبل المستأنف علیها

المقال الافتتاحي للمدعیة المحكمة اقتصرت على الخلط الذي تم إیقاع العارضة فیه بمقتضى
وسیریوس للقول بعدم جدیة أوجه دفاع أولدنبرغوالذي تضمن كون اسم الباخرتین هو هانسا 

كما ان ما یؤخذ على الحكم المطعون فیه هو عدم التدقیق في باقي المراجع المدلى بها . الطاعنة
بضاعة استوردتها من من طرف العارضة خاصة المتعلقة بوزن البضاعة والذي أثبتت انه یخص

لدن شركة كیدیموس، وأدلت بوثائق تحمل ذات المرجع والمطابقة كلیا لما ضمن ببوني التسلیم 
المستعملین من طرف المستأنف علیها بالإضافة إلى ذلك فان تعلیل المحكمة بان الشحن تم على 

ستأنف علیها لا تحمل هذا ظهر الباخرتین كامیلیا ولا فاندر، فان الوثائق المستدل بها من طرف الم
، والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر Aالمعطى على بوني التسلیم فقط الذین یخصان شركة 

التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول 
.المطعون فیهالمقال بنسخة من الحكموأرفق . یل المستأنف علیها الصائرالدعوى وتحم

جاء فیها 20/02/2018وبناء على مذكرة جواب نائب المستأنف علیها المدلى بها بجلسة 
ردا على المقال ان العارضة شركة لبنانیة، وان هناك شركات أخرى من نفس القطر اللبناني تتعاقد 

المستأنفة، وان كذلك مع دور النشر والتوزیع بالمملكة المغربیة، وان العارضة دخلت في معاملة مع
هذه الأخیرة قدمت لها طلبیات بواسطة البرید الالكتروني، وان العارضة نفذت هذه الطلبیات في 
إطار عملیتین، وانها دفعت بصفتها في المستأنفة فیما یخص أداء الفاتورات المترتبة على ذلك إلا 

فة رغم وضوح النازلة ورغم أنها فوجئت بأقصى ما یمكن من سوء نیة التي استعملتها معها المستأن
ثبوت العملیتین، وان المستأنفة تعترف بكونها قدمت للعارضة رسائل الكترونیة من أجل تزویدها 
بالبضاعة المدعى فیها، لكنها تنازع في توصلها بها، علما ان بوني التسلیم سلما للمستأنفة وجاءا 

البضائع من المیناء التي تتم على الطریقة حاملین لطابعها، وانه من المفید التذكیر بكیفیة استخراج
:التالیة 

.المرحلة الأولى وهي وصول الباخرة إلى المیناء* 
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.المرحلة الثانیة وهي إجراءات المیناء ومراقبة الباخرة من طرف السلطات* 
.نائب المرسل إلیه لكي یحصل على بون التسلیم.... المرحلة الثالثة هي قیام * 

سلت مجموعة من البضائع موضوع النزاع إلى المدعى علیها، وقد تسلمت وان العارضة أر 
هذه الأخیرة بوني التسلیم المتعلقین بعملیتین أثبتت العارضة وجودها من خلال البونین المذكورین 
وبالفاتورات التي تحمل التفاصیل الواردة في كل بون، مما یتعین معه رد دفوعاتها والتصریح بتأیید 

.تأنفالحكم المس
جاء فیها ان 27/03/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 

المستأنف علیها لم تدل لغایة یومه بأیة وثیقة تثبت توصل العارضة بالبضاعة موضوع الفاتورتین 
دولار وانه لا مجال للدفع بكون العارضة تدعي 13.300المستدل بهما تحملان مبلغا إجمالیا هو 

لبضاعة جاءت على متن شاحنة أو غیرها أو جاءت من میناء آخر، بل یجب الإجابة على ان ا
الوثائق المدلى بها وما مدى صحتها وارتباطها بالمدعى فیه، ذلك انه برجوع المحكمة إلى الوثائق 
المستدل بها من طرف المستأنف علیها یتضح ان وزن البضاعة المزعوم تسلیمها للعارضة هو 

كلغ معبأ 175علبة والفاتورة الثانیة وزن البضاعة 17كلغ معبأ في 400ورة الأولى حسب الفات
علبة وهي وثائق مدلى بها من طرف المستأنف علیها، في حین ان بون التسلیم المستدل 17في 

30به یتضمن بضاعة تفوق ذلك عشرات الأضعاف، بوزن البضاعة ببون التسلیم الأول تناهز 
. طن15ون التسلیم الثاني ویشیر إلى توصل العارضة ببضاعة تناهز وزنها طن، في حین ان ب

وان العارضة أدلت بوثائق التعشیر تفید مطابقة بوني التسلیم المستدل بهما من طرف المستأنف 
وتحمل جمیع المطابقات سواء من حیث –كیریموس –علیها للبضاعة المستوردة من مورد آخر 

وانه بمقارنة الوثائق المدلى بها من طرف . البلد أو المیناء المعمولة بهوزن البضاعة أو من حیث 
المستأنف علیها وبوني التسلیم المستدل بهما، فانه لا وجود لصلة بینهما سواء من حیث قیمة 
البضاعة أو وزنها، وان الوثائق المدلى بها من طرف العارضة مطابقة تماما لما ضمن ببوني 

ن طابع العارضة ولا تنكره، وان الوثائق تفید على ان البضاعة موضوعه التسلیم اللذین یحملا
، وانه في جمیع الأحوال فان العارضة تنفي ها من مورد آخر وهو شركة كیدیموستوصلت ب

توصلها بالبضائع المضمنة بالفاتورتین، وان طلب المستأنفة غیر معزز بالوثائق التي تثبت 
الفاتورتین هما من صنع المدعیة ولا تتضمن أي قبول من لدن العارضة، التوصل المزعوم، ذلك ان 

ه فهي تخص مورد بالإضافة إلى ان ما سمي ببوني التسلیم، فان البضاعة المضمنة بها كما تم بیان
المقال شركة كیدیموس، ملتمسة لذلك رد دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق وهيآخر

.الاستئنافي
10/04/2018تعقیب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة وبناء على مذكرة

، Aإلى كون البضاعة وردت من شركة أخرى تدعى في مذكرتهاشارتالمستأنفة أأن وردت فیها أ
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ا بین التي سلمتها شهادة تؤكد فیها انه مAوانه لحسم هذا النزاع، فان العارضة اتصلت بشركة 
كرطون تشتمل على بضاعتها 24العارضة دار النشر ربیح ببعث قامت 2015یولیوز وغشت 

وانه یتجلى من خلال مذكرة هذه الأخیرة انها لا تنازع . وذلك بداخل الحاویات الموجهة للمستأنفة
في كونها تقدمت بطلبات للعارضة بل تنازع في توصلها بالبضاعة، مما یتعین معه تأیید الحكم 

.صورة من رسالةوأرفقت مذكرتها ب. المستأنف
وبناء على مذكرة رد على تعقیب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 

أكدت فیها على انها تمسكت منذ البدایة بان البضاعة موضوع وصل التسلیم 24/04/2018
وهو ما تؤكده المراسلة المستدل بها من Aالمستدل به من طرف المستأنف علیها یخص شركة 

لیها، وانه في جمیع الأحوال فان البضاعة موضوع وصل التسلیم وكما أقرت به طرف المستأنف ع
، ولتبریر مزاعمها فانها حاولت تبیان ان بضاعتها كانت محمولة Aالمستأنف علیها یخص شركة 

بناء على طلب العارضة، وانه ما دام ان المستأنف علیها لم تبین بموجب إثبات Aمع بضاعة 
لا تلزم العارضة في Aها، فان ذلك یجعل مزاعمها مردودة كما ان مراسلة توصل العارضة ببضاعت

شيء لعدم إثباتها هي الأخرى لتسلیمها البضاعة المستأنف علیها، وانه من خلال مذكرة المستأنف 
، والحال ان الحاویتین موضوع بوني كرطونة24ان بضاعتها لا تتجاوز علیها الأخیرة بینت على

كرطونة، وانه أمام عدم إثبات المستأنف علیها توریدها 250بها یهم ما یزید عن التسلیم المستدل
وتسلیمها للعارضة أیة بضاعة بموجب إثبات سلیم، فانه یكون في محله القضاء برد مزاعمها وأوجه 

.دفاعها والحكم وفق المقال الاستئنافي
ها للمداولة للنطق وحجز 24/04/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.08/05/2018بالقرار بجلسة 
التعليل
.حیث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه

وحیث ان الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فیه المستأنفة نفسها انها وجهت للمستأنف 
علیها رسائل إلكترونیة من أجل تزویدها بالبضاعة المتنازع في شانها، وان الثابت أیضا من وثائق 

ا هانس" الملف ان المستأنف علیها بعثت الیها بالبضاعة في شحنتین الأولى على ظهر الباخرة 
والثانیة على ظهر الباخرة 31/07/2015بتاریخ 2/2015حسب وثیقة الشحن عدد " أولدنبرغ

، وان المستأنفة توصلت 25/08/2015بتاریخ 2/2015حسب وثیقة الشحن عدد " سیریوس " 
كما یتجلى ذلك من بوني التسلیم 11/09/2015و27/08/2015بالبضاعة على التوالي بتاریخ

ل منهما إلى المراجع الواردة بوثیقتي الشحن أعلاه، بما في ذلك رقم الحاویة التي ر في كیالذي أش
GESU1170475: والحاملة للمراجع التالیة كانت معبأة بداخلها البضاعة،
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مما یفید ان المستأنفة قد توصلت بالبضاعة موضوع الفاتورات المستدل ، CMAU0617091و
.خلافا لما تدعیهبهما

صوص ما أثارته الطاعنة بشأن وزن البضاعة فانه وكما لاحظ ذلك عن وحیث إنه بخ
صواب الحكم المستأنف من كون الحاویة لا تتضمن بالضرورة بضاعة واحدة، بل تتضمن مجموعة 

07/11/2017من البضائع، وهو ما أكدته الشهادة الصادرة عن شركة كیدیموس المؤرخة في 
تضاها بكونها اتفقت مع المستأنف علیها على ان تبعث المدلى بها في الملف والتي تشهد بمق

.البضائع الموجهة إلى الشركة الطاعنة في نفس الحاویة التي تحتوي على بضاعتها
وحیث انه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون 

.طاعنة الصائرالحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل ال

لهــذه الأسبـــاب
:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول الاستئناف:

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: 

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةمقرر ةرئیس
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص مجلسه الإداريالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في بین 
.الدار البیضاءزنقة بن عفان  65الكائن مقره الاجتماعي ب 

.بـهیئة الدار البیضاءالمحامي یاسر خمیسنائبه الاستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

مصطفى السید وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد أیت الطالبینوب عنه الاستاذ

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

.بالرباطبوزارة المالیةمقرهالوكیل القضائي للمملكة :بحضور
.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2358: رقمقرار
2018/05/08: بتاریخ
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.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.17/04/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328یة والفصول من قانون المحاكم التجار 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــفي الشك

والماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الاستاذ خمیس یاسر بمقال تقدم المكتب الوطني للكهرباء حیث
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 07/03/2018مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

القاضي في 819/8202/2017في الملف عدد 11/10/2017بتاریخ 9066بالدار البیضاء تحت عدد 
درهم مع 205.906,91المدعى علیه للمدعي مبلغ طلب وفي الموضوع بأداء منطوقه في الشكل بقبول ال

.وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلباتالطلبالفوائد القانونیة من تاریخ 
حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق 19/02/2018وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

الأجل القانوني، مما یتعین معه التصریح بقبول اي داخل07/03/2018بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاریخ 
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أن المدعي حساني مصطفى تقدم 
بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض 22/02/2017و 25/01/2017بواسطة نائبه على التوالي بتاریخ

أنه سبق أن تعاقد مع المدعى علیه من أجل الاستفادة من خدماته والتي تتمثل في الربط التحت في الأول
أرضي والسطحي لمعمله بالكهرباء وأن هذا الاخیر كان بصدد انجاز مشروع معمل للأجور بمنطقة سطات، 

درهم ، وأنه أدى فعلیا واجب 205.906,91د ثمن الخدمات التي سیقدمها في مبلغ والمدعى علیه حد
حسب الثابت من وصل الأداء، غیر أنه لم یستفد من أي خدمة من المدعى 31/03/2009الخدمات بتاریخ 

بقیت علیه الذي ظل یماطله منذ ذلك التاریخ، وأن جمیع المساعي الحبیة المبذولة لاسترجاع المبلغ المؤدى 
درهم 20.000درهم ومبلغ 205.906,91بدون جواب،لذلك یلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 

كتعویض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر،وأرفق المقال 
.بوصل أداء

تمسك فیها بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبهالمدلى بهاالمدعى علیهوبناء على مذكرة جواب 
وبالتالي فإنه یعد من للمحكمة التجاریة على اعتبار أنه هو مؤسسة عمومیة تسهر على تدبیر مرفق عمومي،

التي یبرمها تخضع لنطاق العقود الإداریة اعتمادا على صفته كمؤسسة وان العقودعام الأشخاص القانون 
غشت 5(1393ربیع الأول 14الصادر في 1.63226ظهیر الشریف رقم عمومیة منظمة بمقتضى ال
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الخاص بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لذلك یلتمس الحكم بعدم الاختصاص ) 1963
.من قانون المحدث للمحاكم التجاریة8وذلك طبقا للمادة 

لدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصریح تبعا لذلك رد اإلى وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة 
.نوعیا للبت في الطلبالتجاریة بإختصاص المحكمة

والتي تمسك فیها بكون 10/04/2017وبناء على مذكرة الوكیل القضائي للمملكة المؤرخة في 
. ملتمسا تأجیل الملف لجوابه على موضوع الطلبالاستدعاء المبلغ له غیر مرفق بالمقال،

والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعیا 19/04/2017بتاریخ الصادرالتمهیديوبناء على الحكم 
.للبت في الطلب

الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ 3544وبناء على القرار الاستئنافي عدد 
مع والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف2892/8227/2017في الملف عدد 12/06/2017

.إرجاع الملـــــــف الى المــــحكمة التجاریة بالدار البیضاء وبدون صائر
كانت أخرها المعروض علیها النزاعالمحكمةبجلساتوبعد القرار الاستئنافي أعلاه،أدرج الملف مجددا 

كما تخلف نائبتخلف عنها نائب المدعى علیه رغم إمهاله للجواب في الموضوع،04/10/2017بتاریخ 
.11/10/2017فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة المدعي رغم إعلامه،

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه استأنفه المدعى علیه
أسباب الاستئناف

أن المحكمة الابتدائیة بعد أن تقدم .حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى
المستأنف بطعن بعدم اختصاص المحكمة التجاریة الابتدائیة للبت في النزاع لكون أحد طرفیه هي مؤسسة 
عمومیة وأن الاختصاص یعود للمحكمة الإداریة أصدرت حكما أولیا قضى باختصاصها للبت في النزاع وبعد 

من القانون المحدث للمحاكم الإداریة 13ف عمد الى استئنافه طبقا للمادة أن تم تبلیغ هذا الحكم لنائب المستأن
. أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض

وأنه برجوع المحكمة الى هذا المقال سوف تعاین أنه موجه للغرفة الاداریة بمحكمة النقض إلا أن 
هته لمحكمة الاستئناف التجاریة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة وعوض أن توجهه لمحكمة النقض وج

في الملف 12/06/2017بتاریخ 3544بالدار البیضاء التي أصدرت فیه قرارا استئنافیا تحت عدد 
.فیه بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف مع إرجاع الملف للمحكمة التجاریةقضت 2892/8227/2017

القاضي الابتدائي الى الأمر بإحالة الملف وأنه بعد إرجاع الملف للمحكمة التجاریة وعوض أن یعمد 
.على محكمة النقض فإنه تجاوز ذلك وقرر إصدار حكم قطعي مباشرة في الملف

وأن عدم إرسال الملف الى محكمة النقض یجعل المسطرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة بخصوص 
ان الأخیرة إصدار حكم قطعي و لهذهن المحكمة غیر بات ولا یمكهذهأمام المثارمسألة الاختصاص النوعي 

لأن الخطأ المرتكب من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائیة وكتابة ،مسألة الاختصاص لم تصبح نهائیة
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الاستئنافیة التجاریة التي وجه لها ملف الاستئناف خطأ وقامت بتعیینه أمام هاته المحكمة ولم ضبط المحكمة
للغرفة الاداریة بمحكمة النقض وأن القاضي الابتدائي كان یتعین علیه هذا الاستئناف هو موجهأنتلاحظ

التأكد من صدور حكم قاضي باختصاصه للبت في النزاع عن الجهة التي رفع إلیها مما یجعل كما سبق الذكر
اع الملف هذا الحكم سابقا لأوانه ومشوبا بفساد التعلیل ومخلا بالإجراءات المسطریة مما یتعین معه الغاءه وإرج

.الى المحكمة الابتدائیة من أجل إحالة الملف على الغرفة الإداریة بمحكمة النقض للبت في الاختصاص
إن العارض لم یعقب نهائیا في الموضوع خلال المرحلة الابتدائیة ففیما یخص الموضوع واحتیاطیا 

الخاصة بالموضوع في إطار وذلك حتى یتم البت في مسألة الاختصاص وانطلاقا من ذلك یتقدم بدفوعاته
تلاحظ سوفوأنه برجوع المحكمة الى مقالي المستأنف علیه الافتتاحي والاصلاحي. الحاليمقاله الاستئنافي 

داء واجب الانخراط من أجل أدرهم من قبیل 205.906,61أن المستأنف علیه یدعي أنه أدى للمكتب مبلغ  
إنه طبقا و،وأن المكتب لم یعمد للقیام بذلك31/03/2009تزوید معمله بمادة الكهرباء وذلك بتاریخ 

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین "على أنهمن مدونة التجارة والتي تنص5لمقتضیات المادة 
."التجار أو بینهم وبین غیر التجار، بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات خاصة مخالفة

5مما یكون معه أجل 25/01/2017برفع الدعوى إلا بتاریخ م یعمد الى القیاموأن المستأنف علیه ل
من مدونة التجارة قد مر مما یجعل دعواه قد طالها التقادم 5سنوات المنصوص علیه طبقا لمقتضیات المادة 

. 31/03/2014على اعتبار أن آخر أجل لرفع دعواه هو 
بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا باعتباره والغاء ر التصریح یوالتمس دفاع المستأنف في الأخ

الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة المصدرة له من أجل إحالة  الملف على الغرفة الاداریة 
واحتیاطیا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بسقوط الدعوى للتقادم وتحمیل . بمحكمة النقض

وارفق المقال بصورة من مقال استئنافي ونسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف . صائرالمستأنف علیه ال
.التبلیغ

أثار فیها الدفع بعدم قبول 03/04/2018وأجاب  المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 
، ولم 19/02/2018الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني لكون المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع عدم التصریح بملتمسا لذلك، 07/03/2018یتقدم باستئنافه إلا بتاریخ 
في حین أن الدعوى كانت رائجة مقتضیات القانون المحدث للمحاكم الإداریة،بدفع بكون المستأنف یتمسك 

أمام محكمة تجاریة، وبالتالي فإن الواجب تطبیقه هو الظهیر المحدث للمحاكم التجاریة ولیس الظهیر المحدث 
وبالتالي یبقى الاستئناف أمام محكمة النقض والمقدم من طرف المستأنف خارجا عن . للمحاكم الإداریة

ولا یمكنه الاحتجاج به أمام المحكمة الحالیة لأن المستأنف لم موضوع الدعوى ومقدم لمحكمة غیر مختصة 
من الظهیر المحدث للمحاكم التجاریة، بالاضافة الى أن نص المادة 8یثبت احترامه لجمیع مقتضیات المادة 

صریح وینص على أن قرار المحكمة لا یقبل لأي طعن عادیا كان أو غیر عادي، ومن حیث الدفع بالتقادم 8
یطاله التقادم، بما أن المستأنف لم ینفذ التزاماته، ومن حیث الاختصاص عارض لم یكتسب أي حق لفإن ال
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النوعي للمحاكم التجاریة فإنه سبق للمحكمة التجاریة أن حسمت في نقطة اختصاصها في البت في النزاعات 
اعتمادا - الصالح للشرب حالیاالمكتب الوطني للكهرباء والماء–القائمة بین المكتب الوطني للكهربائي سابقا 

على أن التزوید بالماء والكهرباء هو عمل تجاري محض، إضافة الى أنها مؤسسة ذات نشاط تجاري 
وصناعي، ومن حیث ثبوت الدین، فإن المستأنف لم ینازع في جدیة الدین المطالب به من طرف العارض ولم 

بثبوت دین عن مناقشة موضوع الدین هو اقرار ضمني منه ینف المدیونیة، ودفع فقط بالتقادم، علما أن سكوته 
.العارض، مما یتعین معه رد جمیع دفوعاته والتصریح بتأیید الحكم الابتدائي

حضر نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة أكد من خلالها 17/04/2018وبجلسة 
العامة الرامیة الى تطبیق القانون، فتقرر اعتبار القضیة دفوعاته السابقة، وألفي بالملف مستنتجات النیابة 

.08/05/2018جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعلیـــــــل

حیث إن من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي عدم احترام الإجراءات الشكلیة 
سبق أن أثار الدفع بعدم اختصاص أنه حیثمن ، النوعيبالطعن في الحكم القاضي بالاختصاص المتعلقة

طرفیه مؤسسة عمومیة غیر أن المحكمة دالمحكمة التجاریة نوعیا للنظر في النزاع المعروض علیها لكون أح
ردت الدفع المثار وصرحت باختصاصها نوعیا للبت في الطلب، وأنه بعد تبلیغه بهذا الحكم بادر الى استئنافه 

ة ضبط من القانون المحدث للمحاكم الإداریة أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض، إلا أن كتاب13طبقا للمادة 
الملف على محكمة النقض قامت بتوجیهه الى محكمة الاستئناف التجاریة التي إحالةالمحكمة التجاریة بدل

صرحت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجاریة، وأن هذه الأخیرة واصلت النظر في النزاع 
وبتت في الطلب رغم عدم وجود أي قرار قضائي یخول لها ذلك مما تكون معه قد جانبت الصواب وعرضت

لمستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة المصدرة له بالغاء الحكم احكما للالغاء، ملتمسة لذلك التصریح
.من أجل إحالته على الغرفة الاداریة بمحكمة النقض

وحیث صح ما عابه السبب، ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف یلفى أن المقال الاستئنافي الذي تقدم 
القاضي باختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في الطلب قد رفع اجهة الحكم به الطاعن في مو 

من القانون المحدث للمحاكم الإداریة، وهو 13الى السید الرئیس الأول لمحكمة النقض وذلك في إطار الفصل 
الاختصاص إحالة ت في االأمر الذي كان یتوجب معه على كتابة ضبط المحكمة التجاریة المصدرة للحكم الب

لما بتت في موضوع الدعوى رغم أنه فیه وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون .الملف على محكمة النقض
لم یقع الحسم في مسألة الاختصاص ورغم  أن محكمة الاستئناف التجاریة قضت بعدم اختصاصها للبت في 

هذه ملف، وذلك باعتبار أن المحكمة تستمد الاستئناف، وهو الأمر الذي یحول دون مواصلة الإجراءات في ال
من قرار قضائي یقضي بتأیید الحكم القاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب، وهو الأمر الصلاحیة

.المفتقد في النازلة
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لملف الى المحكمة التجاریة مصدرتهالغاء الحكم المستأنف وإرجاع ایتعین اعتبارا لما ذكروحیث 
.بدون صائر وذلك من أجل إحالته على الغرفة الإداریة بمحكمة النقض
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:كــلـفي الش

منوذلكصائربدونمصدرتهالتجاریةالمحكمةالىالملفإرجاعوالمستانفالحكمبإلغاء:في الجوهر
.النقضبمحكمةالاداریةالغرفةعلىاحالتهاجل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر مستشارة
مستشارا 
كاتب الضبطالسید بمساعدة  

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ش م م في شخص ممثلها القانوني:xxxxxشركة بین
كائن مقرها ال

عز الدین / الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ المحامي بـهیئة الرباطهشام بن عمرونائبها الأستاذ
.المحامي بهیئة الدار البیضاءي دالهرا

من جهةةمستأنفاهصفتب
bankوبین 

.الرباط الكائن مقرها الاجتماعي بساحة العلویین 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

أمین : بحضور 
عنوانه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5217: رقمقرار
2018/11/13: بتاریخ

2018/8202/4430: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
4/7/18هشام بن عمرو بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ / ذ ابواسطة دفاعهxxxxxحیث تقدمت شركة 

في الملف 1522تحت عدد 11/04/18تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
مع ) درهم94.627,90(مبلغ yyyyyائها لفائدة المستأنف علیه القاضي علیها بأد4371/8222/2017رقم 

. الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیلها الصائر و رفض الباقي 

: في الشكل 
.حیث لا یوجد بالملف ما یفید التبلیغ 

ة الشروط مما یكون معه استئنافها مستوف لكاف04/07/18وحیث أن المستأنفة تقدمت بالاستئناف بتاریخ 
.فهو مقبول شكلاالشكلیة المطلوبة قانونا 

:و في الموضـوع
حي تقدم بمقال افتتاyyyyحیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المستأنف علیه 

فیه أنها مكنت المدعى علیها من عدة تسهیلات مالیة و بنكیة بمقتضى عرض13/12/17مؤدى عنه بتاریخ 
بالرباط ، و كذا رهن عقاري على 56833قرض مضمون برهن على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري رقم 

درهم إلى غایة حصر 186.885,24ر و في هذا الاطار سجل حسابهما مدیونیة بمبلغ /78219الرسم العقاري 
إضافة إلى الفوائد القانونیة التي تظل ساریة المفعول ابتداء من الیوم الموالي 31/12/2016بتاریخ الحساب

لحصر الحساب إلى غایة التسدید النهائي للدین ، وقد تنصب المدعى علیه كفیلا للأولى بالتضامن دون تحفظ 
ر و مصاریف المتابعات و غیرها المصاریف لضمان تسدید الدین بدون تحفظ لإضافة الفوائد العادیة و فوائد التأخی

وأن الدین ثابت بمقتضى كشف حساب مشهود بمطابقته لأصل الدفاتر التجاریة للعارض الممسوكة بانتظام لأجل 
درهم أصل الدین إضافة إلى 186.885,24ذلك یلتمس الحكم على المدعى علیهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 

إلى غایة الأداء الفعلي و مبلغ 31/12/2016تاریخ حصر الحساب بتاریخ الفوائد القانونیة ابتداء من
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درهم كتعویض عن التماطل و شمول لحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلهما الصائر و تحدید مدة الإكراه 18.688,52
مرجوع البرید نسخ حسابیة ، رسالة إنذار و: وأرفق المقال بالوثائق التالیة . البدني في الأقصى بالنسبة للكفیل 

.المضمون ، صورة من السجل التجاري ، شهادة عقاریة 

جاء فیه أن المدعیة 14/02/2018و بناء على جواب المدعى علیه الثاني المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 
ي لم لا دلیل على تبلیغه إنذار موجه للعارض و لا دلیل على تبلیغه له ، و المدعxxxxxأدلت بإنذار موجه لشركة 

كشف حساب و هي یدل بعقد القرض الذي تحدث عنه في مقاله و بناه علیه وأن الوثیقة التي أدلى بها و المسماة
على أساس أنها 01/07/2015خص العارض و ابتدأت من تو لا xxxxxخص شركة لیست كذلك والذي لا ت

لح تلك الشركة في ذلك التاریخ أم قبله و مدیونیة منقولة و لا تتضمن سببها و أصلها و هل تم تحویل المبلغ لصا
الذي تحدث عنه في xxxxxما مقدار المبالغ المحولة و المدعي لم یدل بعقد الكفالة التضامنیة للعارض لشركة 

بالمائة هي غیر اتفاقیة و هي في جمیع الحالات غیر 14مقال دعواه وأن نسبة الفوائد التي حددها المدعي في 
المذكور في ورقة البنك أو قبله غیر مسموح بها 01/07/2015ة الفوائد القانونیة سواء من تاریخ قانونیة كما أن مد

منه 111و المادة 104القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك وخاصة منه المادة 08/31قانونا طبقا للقانون رم 
.ة الصائر ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و تحمیل المدعی

.      وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف 

الاستئـنافأسباب
سنوات طبقا للمادة 5كانت قد دفعت صراحة بالتقادم بانقضاء سنة و بانقضاء المستأنفة كونهامسكتحیث ت

.من مدونة التجارة 5

وقبلها بسنوات لم تتوصل بأي مراسلة (2010عملیة تمت على هذا الحساب ترجع لشهر مارس وأن آخر 
وأن مدة التقادم الخماسي قد ) أكثر من سبع سنوات(13/12/2017بینما الدعوى لم تقم إلا بتاریخ ) من البنك

.اكتملت و لم یدل بما یثبت قطع التقادم 

خ الذي اعتبره الحكم الابتدائي تاریخا لآخر عملیة بالحساب و هو و التقادم قد تحقق حتى ابتداء من التاری
01/09/2012.
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وأن المحكمة التجاریة بالرباط لم تناقش و لم تجب عن هذا الدفع الأساسي بالتقادم الذي تحقق وسقط 
لحكم بعدم تلتمس الحكم بتعدیل الحكم المستأنف وبعد التصدي الذلك xxxxوانقضى بناء علیه أي دین على شركة 

.قبول الدعوى شكلا و بسقوطها للتقادم ورفضها و تحمیل المستأنف علیها جمیع الصائر في المرحلتین 

تخلف نائب المستأنفة رغم توصله بمحل المخابرة معه 16/10/2018وحیث عند إدراج القضیة بجلسة 
لمحل مغلق بعد التردد و تخلف جلسة یومه و رجعت شهادة التسلیم أن اتخلف المستأنف علیه رغم التوصل لو 

.  13/11/2018جلسة لقضیة للمداولة و النطق بالقرار لالمطلوب حضوره رغم الاستدعاء فتقرر حجز ا

محكمــة الاستئـناف
حیث تدفع المستأنفة بتقادم الدعوى الخمسي باعتبار أن محكمة البدایة لم تناقش و لم تجب عن هذا الدفع 

.الأولى رغم اثارته خلال المرحلة

المستأنفة في إطار نشاطها مكنتوحیث إنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي یتبین أن المستأنف علیها 
البنكي و المالي من عدة تسهیلات مالیة و بنكیة بمقتضى قرض مضمون برهن الأصل التجاري موضوع السجل 

انظر شهادة الملكیة الخاصة بتقیید (R/8219بالرباط و كذا رهن عقاري على الرسم عدد 56833التجاري رقم 
) .تجاريو كذا السجل ال26/05/08الرهن المؤرخة في 

حیث إنه من المعلوم فقها وقانونا أن التزامات المضمونة برهن لا تخضع للتقادم الخمسي طبقا لمقتضیات و
لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حیازي على منقول : " ع و الذي ینص على أنه .ل.ق371الفصل 

" .أو برهن رسمي

689ل مجموعة من قرارات محكمة النقض منها القرار عدد و هو الاتجاه الذي كرسه القضاء من خلا
.الصادر 

وحیث تبعا للمعطیات أعلاه تبقى أسباب الاستئناف غیر مرتكزة على أساس و یتعین ردها و تأیید الحكم 
.المستأنف فیما قضى به 

.وحیث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر



2018/8202/4430: ملف رقم

5/5

الأسبـــــابلـھذه 

.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا لاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح محكمة ا

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

1طرفبین 

من جهةةمستأنفبوصفها

2طرفوبین 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1402: رقمقرار
2018/03/20: بتاریخ

2018/8202/785: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/03/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لــــــفي الشكــ

بواسطة نائبها الاستاذ مصطفى محمد صدقي بمقال مؤداة عنه الرسوم 1طرفحیث تقدمت شركة 
تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 31/01/2018القضائیة بتاریخ 

درهم مع الفوائد 235.632,00والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف علیها مبلغ 9033تحت عدد 11/10/2017
.انونیة من تاریخ الطلب وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلباتالق

حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق 17/01/2018وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
التصریح بقبول یتعین معهمما، أي داخل الأجل القانوني، 31/01/2018بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاریخ 

یتفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداءالاستئناف لاس
:في الموضـوع

بواسطة تقدمت 2طرفشركة أن المدعیةحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف 
فیها ها الاستاذة ملیكة زاوك بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضتتنائب

أنها تعمل في مجال الطباعة، وأن المدعى علیها طالبتها بمدها بمنتوجات متعلقة بمادة الحبر بلغت قیمتها 
16/381–16/379–16/370المدلى بها عدد درهم حسب الثابت من الفواتیر 235.632,00الإجمالیة 

لأخیرة قد امتنعت عن الأداء رغم والتي تحمل طابع المدعى علیها، ونظرا لأن هذه ا16/451–16/383و 
بقي هو الآخر بدون جدوى لذلك جمیع المساعي الحبیة المبذولة معها، بما في ذلك الإنذار الموجه إلیها والذي 

درهم مع الفوائد القانونیة ومبلغ 235.632,00تلتمس الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها مبلغ 
طل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر، وارفقت المقال بنسخ درهم كتعویض عن التما50.000,00
.فواتیر، إنذار ومحضر تبلیغهمن طبق الأصل 

أنها توصلت بشكایات من زبنائها وأجابت المدعى علیها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فیها ردا على المقال
تفید أن المادة المذكورة فاسدة، وقد أدت الى إتلاف آلات الطباعة، مما اضطرت معه الى تعویض زبنائها، 
مضیفة أنها سبق لها أن وجهت للمدعیة رسالة تشعرها بذلك، وقد تم الاتفاق على تسویة الأمر بصفة ودیة، إلا 

.یتها، ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب أن هذه التسویة لم تتم الى نها
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وعقبت المدعیة بمذكرة تأكیدیة ملتمسة في نهایتها رد دفوعات  المدعى علیها والحكم وفق ما جاء في 
.المقال

المدعى الذي استأنفتهوبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم 
.علیها

أسباب الاستئناف
لوقائع الدعوى أن قبول العارضة للفواتیر لا ینهض زفي أسباب الاستئناف بعد عرض موجحیث جاء 

حجة قاطعة عل سلامة المبیع من العیوب الخفیة التي لم یكن بإمكانها الكشف عنها، خاصة وأنها لا تستعمل 
.بنائهاز بصفة مباشرة المادة الموردة بل تقوم بإعادة بیعها ل

العارضة بتزوید زبنائها بمادة الحبر التي اشترتها من المستأنف علیها، غیر أنها وفي هذا الإطار قامت 
توصلت بشكایات منهم تفید أن المادة المذكورة فاسدة بل وأنه أثناء استعمالها أدت الى إتلاف آلات الطباعة 

.التي استعملت فیها مادة الحبر
.cوشركة bلمغرب وشركة aمنها شركة صلت بشكایة من مجموعة من الزبناء وأن العارضة تو 

وأن العارض اضطرت الى تعویض الشركات المذكورة، وقامت بإصلاح جمیع الأعطاب التقنیة اللاحقة 
.بآلات الطباعة التي استعملت فیها مادة الحبر التي باعتها المستأنف علیها للعارضة

ستعمال في حین أنها فاسدة وانتهت وان العارضة اشترت مادة الحبر على أنها لا زالت صالحة للا
.صلاحیتها

وأنه سبق للعارضة أن وجهت للمدعیة رسالة تشعرها بذلك، فتم الاتفاق على تسویة الأمر بصفة ودیة 
لم تتم وهو ما تم فعلا في مرة واحدة، إلا أن التسویة) AVOIR(على أساس تمكینها من مواد اخرى دون أداء 

.ضة بالدعوى الحالیةالى نهایتها فتفاجأت العار 
وأن الأمر یتعلق بعیب خفي یتمثل في فساد مادة الحبر الذي باعته للعارضة ولم تستعمله العارضة بل 

.باعته للغیر
وقد استقر الفقه على أن البائع یلتزم بأن ینقل الى المشتري لا ملكیة المبیع فحسب وبمقتضى التزامه 

ع ما قد یتم له من تعرض بل أیضا حیازة نافعة ومفیدة بحیث یكون هذا أن یحقق له حیازة هادئة للمبیع بدف
نتظرها من المبیع والتي من أجلها أقدم على إبرام عقد یالتي كان بإمكانه أن یحصل على الخدمات والمنافع

له، یكون إخلالا دالبیع، فظهور عیب خفي مؤثر في المبیع من شأنه أن یجعله غیر صالح للغرض الذي أع
.من البائع بالتزامه

وأن البیع تم على أساس أنموذج معین، فضلا على أنه من غیر المقبول قیام البائع بفحص البضاعة 
.التي اشتراها كلها وهو الذي سیتولى إعادة بیعها لزبنائها
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لغاء الحكم الابتدائي والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا با
وطي من الحكم المطعون فیهوأرفق المقال بنسخة . فیما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

.التبلیغ
حضر خلالها نائبا الطرفین 13/03/2018وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

أن زعم المستأنفة أن مادة الحبر فاسدة لا أساس له من وأدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مفادها 
رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس والحكم بتأیید الحكم المستأنف، المذكرةالصحة، ملتمسة في نهایة 

تها للمداولة للنطق بالقرار ز وحجوالتمس نائب المستأنفة مهلة للتعقیب، فیما اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت
.20/03/2018جلسة ب

ـــــلـــــــیـــلـــالتع
حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بان قبولها للفواتیر المستدل بها لا ینهض حجة قاطعة 
على سلامة المبیع من العیوب الخفیة التي لم یكن بإمكانها الكشف عنها لكونها لم تستعمل مادة الحبر مباشرة، 

مضیفة أنها اشترت هذه المادة على اساس أنها لا زالت صالحة للاستعمال، في ، لزبنائهابل تقوم بإعادة بیعها 
حین أنها فاسدة وانتهت صلاحیتها ملتمسة لذلك التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض 

.الطلب
لایقبل إذا - ي حسبما استقر علیه العمل القضائ–لكن حیث إن إثارة العیب الخفي في الشيء المبیع 

قدم على اساس الدفع، وإنما یتعین التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا من إشعار البائع به داخل الأجل 
.القانوني ورفع دعوى قضائیة بشانه، وهو الشيء المفتقد في النازلة

المستأنف وحیث انه بالاستناد الى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون الحكم
.صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیله الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:لـفي الشكــ

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و/ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/03/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: بین
1مستأنف - 1
2مستأنف - 2

من جهةتین مستأنفماهصفتب
: وبین

مستأنف علیه
.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/02/2018:’ واستدعاء الطرفین لجلسة

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1445: رقمقرار
2018/03/21: بتاریخ

2017/8202/6185: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
حمید عدساوي الأستاذ بواسطة نائبهما 2مستأنف شركة و 1مستأنف شركة تجاریة تین المستأنفت حیث تقدم

الصادر عن 8134الحكم عدد بمقتضاه تستأنفانوالذي 13/12/2017بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
والقاضي بقبول 4424/8202/2017في الملف رقم 19/09/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

المحرر بتاریخ 09/06/2016الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ الإتفاق المبرم بین الطرفین بتاریخ 
لفائدة المستأنف علیها مبلغ 1مستأنف وبأداء العارضة الأولى شركة تجاریة عقاریة 25/05/2016

درهم 347.767,20لفائدة المستأنف علیها مبلغ 2مستأنف درهم وبأداء العارضة الثانیة شركة 2.917.263,50
.درهم وتحمیل العارضتان الصائر50.000وأدائهما معا لها تعویضا قدره 

: في الشكل
بلغت بالحكم المطعون فیه 1مستأنف ة شركة تجاریة عقاریة طاعنالأنحیث إن الثابت من وثائق الملف

مما یكون معه أي داخل الأجل القانوني13/12/2017وبادرت إلى الطعن فیه بتاریخ 27/11/2017بتاریخ 
في حین أنه لا دلیل على قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبولهالمقدم من طرفهاالإستئناف

بالحكم المذكور مما یبقى إستئنافها بدورها مستوف لشروطه الشكلیة المتطلبة 2مستأنف بلیغ المستأنفة شركة ت
.قانونا

:في الموضوع
فتتاحي للدعوى بواسطة نائبها مقال ابالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

الذي جاء فیه , و المؤدى عنه الرسوم القضائیة, 09/05/2017بتاریخ التجاریة بالدار البیضاءلدى المحكمة
ولى صفقة بتاریخ برمت مع المدعى علیها الأأو , شغال الكبرى للتجزئات نجاز الأإنها متخصصة في أ

درهم یخص الطرق و 14.510.000.00جمالیة بمبلغ إولى بقیمة شغال الشركة الأأنجاز لإ19/09/2012
برمت العارضة أ07/06/2013و بتاریخ , البیضاء مل بالدارقامة الأإفي التجزئة المسماة الصرف الصحي 

مالیة جإنفا بقیمة أرق و الصرف الصحي بتجزئة بساتین نجاز الطثانیة مع المدعى علیها الثانیة لإصفقة 
ولى بمبلغ بمبالغ مالیة عن الصفقة الأنجاز الصفقتین توصلت العارضةإثر إو على , درهم 16.268.439.32
الثانیة و لم تتوصل بأي مبلغ بالنسبة للصفقة, درهم 2.917.263.49درهم و بقي بذمتها 11.009.397.84

یتم تصفیة المدیونیة بالنسبة للعارضة التي و درهم لم 347.767.20بمبلغ , شغال رغم انجازها جزءا من الأ
درهم فالشریك الوحید الممثل 3265030.69جمالي و نتیجة للدین الإ, صفقة وفق اللازالت بذمة الشركة الثانیة

ساس الدفع الفوري یوم التوقیع على أمنه على / 20بلغ الدین و تم خفض للشركتین فاوض العارضة لتخفیض م
حوبة على كمبیالات سبعة مسبو قد توصلت العارضة من المدعى علیهما , موضوع الدعوى الحالیة , الاتفاق 

ؤونة لغایة داء بسبب عدم وجود مأرجعت كلها بدون 20/02/2017ي في تنتهبنكالبنك التجاري وفا
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تفاق المبرم بین الطرفین بتاریخ ع بالحكم بفسخ الإ.ل.من ق260فصل عمالا للإملتمسة , 24/02/2017
3.265.030.69لمدعیة مبلغ و بأداء المدعى علیهما لفائدة ا, 25/05/2016المحرر بتاریخ 09/06/2016

مرفقة مقالها .المحكوم علیهاو جعل الصائر على, درهم 200.000.00و تعویض عن عدم الوفاء بمبلغ , درهم 
.داءصل من كمبیالات و شواهد عدم الأو صور طبق الأ, و صفقتین , تفاق بالإ

الطرفین خاصة نه بالرجوع للعقد الرابط بین أئب المدعى علیهما التي ورد فیها و بناء على مذكرة جواب نا
الحبیة بینهما المنصوص علیه بما لى التسویة إنه لم یتم اللجوء أكما , تفاق تحكیم بینهما إمنه هناك 19الفصل 

ملتمسة , لا بالرجوع لعقد الصفقة الرابط بینهما إخیر نه لا یمكن مناقشة هذا الأأو , تفاق إسمته المدعیة بروتوكول أ
و تحمیل المدعیة , لتحكیم لحكم بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على اللجوء الى المسطرة الودیة ثم لمسطرة اا

.مرفقة مذكرتها بنسخة من عقد الصفقةالصائر
ولى جواب كان من طرف المدعى علیها الأو بناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیة التي جاء فیها كون ال

تفاق و لیس عقدي ن موضوع الدعوى هو الإأكما , ى المقال الافتتاحي الثانیة قابلة بمحتو فقط لتكون المدعى علیها
.ملتمسة الحكم وفق طلبها, الصفقة 

و تسجیل الاستاذ فؤاد العراقي , و بناء على سحب الاستاذ عدساوي لنیابته عن شركة جوهرة المباني 
. و اخارج الملف من المداولة لتمكینه من الجواب و تخلفه عن ذلك, الحسیني لنیابته عنها 

تجاریة عقاریة شركة طاعنتین اله تستأنفإصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 19/09/2017بتاریخ حیث إنه 
حول ستئنافي ا الإمفي مقالهاعرضتانتلوالحمید عدساوي الأستاذ بواسطة نائبهما 2مستأنف شركة و 1مستأنف 

ع ذلك .ل.من ق231و 230من عقد الصفقة ولمقتضیات الفصلین 19خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل 
أن محكمة الدرجة الأولى لم تمیز بین فسخ بروتوكول الإتفاق الذي یرجح وبصفة إستثنائیة الإختصاص للبت فیه 

لمحكوم بها لفائدة المستأنف علیها فالثابت من للمحاكم العادیة وبین عقد الصفقة الذي قضت على ضوئه بالمبالغ ا
عقد الصفقة المذكور أن إرادة الطرفین ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة تسویة النزاع ودیا المنصوص علیها أیضا 
صلب بروتوكول الإتفاق المزعوم وفي حالة فشل مسطرة التسویة الودیة فإن إرادة الطرفین ذهبت إلى اللجوء إلى 

م لحل النزاعات الحاصلة بینهما بشأن تنفیذ الإلتزامات المتضمنة به فإن كان بإمكان البت في فسخ مسطرة التحكی
ومدى صحة بروتوكول الإتفاق المزعوم یعود إلى الإختصاص العادي إلا أنه في حالة عدم تنفیذ أحد الشروط 

تأنف علیها إلى قضاء الدولة الرسمي العقدیة فإن الإختصاص یعود إلى القضاء الإستثنائي أي التحكیم فلجوء المس
لا یشكل إتفاقا ضمنیا على العدول عن إتفاق التحكیم لكون الإلتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون 
بالنسبة لعاقدیها ولا یجوز إلغاؤها أو تعدیلها إلا بإتفاق الطرفین الصریح ولیس الضمني مما یكون معه الحكم 

من 231و 230من العقد الرابط بین الطرفین ولمقتضیات الفصلین 19لصواب بخرقه الفصل المستأنف مجانب ل
ع وأن العارضة قد أثارت الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد شرط تحكیمي والمفصل أعلاه كدفع من نوع خاص .ل.ق

للمداولة والنطق بالحكم والتمست أجل للجواب ومناقشة الموضوع الا أن محكمة الدرجة الأولى إعتبرت الملف جاهز
موضوع الإستئناف وبذلك فمحكمة الدرجة الأولى لم تمنح العارضة الأولى أجلا للإطلاع على وثائق الملف 
والتعقیب علیها بخصوص الموضوع مما یشكل إخلالا بحقوق الدفاع  وحول خرق الحكم المستأنف لمقتضیات 
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ومسایرته عن خطأ لمزاعم المستأنف علیها ونقصان التعلیل من قانون الإلتزامات والعقود235و 234الفصلین 
الموازي لإنعدامه ذلك أن المستأنف علیها أخفت وعن قصد الوقائع الحقیقیة للنازلة فالعارضتان سبق لهما وأن 
تعاقدتا مع المستأنف علیها بمقتضى عقدین للصفقتین كل واحدة منفصلة عن الأخرى إلا أن هذه الأخیرة أخلت 

تالي بإلتزاماتها وإرتكبت أفعال ألحقت أضرارا بالعارضتین وبسمعتها التجاریة والتي لازالت لم تقم بإصلاحها بال
وبتنفیذ ما تبقى منها لغایة یومه حسب الثابت من المستندات المرفقة طیه وأن المستأنف علیها لم تدل بما یفید تنفیذ 

م تدل بالتسلیم النهائي للأشغال وما یفید تنفیذ الأشغال موضوع إلتزامها على الوجه المطلوب والمتعاقد بشأنه ول
المبالغ المطالب بها سواء بالنسبة للصفقة الأولى أو الثانیة حتى یتسنى لها المطالبة بالمبالغ المزعومة ولذلك ینبغي 

.الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلبات المستأنف علیها 
الأستاذ نور الدین بواسطة نائبها 2طرفة المدلى بها من طرف المستأنف علیها وبناء على المذكرة الجوابی

: والتي عرضت فیها أنه تعقیبا على الدفع الوحید المثار من قبل المستأنفتین تود العارضة بسط ما یليبوعبید 
2مستأنفالثانیة وحدها ودون الشركة 1مستأنفأولا تذكر بأن الجواب إبتدائیا إقتصر على الرد بإسم شركة 

لذلك فإن هاته الأخیرة تعد بمثابة القبول بمحتوى المقال عملا بمبدأ أن من دعي إلى الجواب  بعد تبلیغه المقال لم 
یجب فیعتبر بمثابة من أقر بالطلب صراحة لذا فإن ما أثیر بإسم المستأنفین عدیم الأساس وأن موضوع الدعوى 

لصفقتین لا غیر ولا علاقة للدعوى بموضوع الصفقتین ولذلك أن مقتضیات أساسا هو فسخ الإتفاق الثالث بعد ا
الدفع المذكور كان سیصح لو أن الأمر وموضوع الدعوى سیستهدف محتویات الصفقتین فضلا على أن إشتراط 

19/09/2012التحكیم كما أورده الطرف المدعى علیه ورد فقط وعلى سبیل الحصر في الصفقة المؤرخة في 
قة بالتطهیر الصحي والطرق ولم یرد الشرط المتمسك به لا في الصفقة الثانیة ولا في الإتفاق الجدید المتعل

المستهدف بمقتضى الدعوى الحالیة وتبعا لما ذكر أن المدعى علیهما في شأنهما بالجواب المذكور فقد خرجا عن 
ما بها من طلبات وكأنهما تجاهلا ذلك نطاق الدعوى الحالیة ولم یتطرقا لا من قریب ولا من بعید إلى موضوع

ونسیا الإتفاق الأخیر الذي وضع حدا للنزاع بشأن إنهاء موضوع الصفقتین اللتین لم تعودا قائمتین بعد إبرام ما 
طلب فسخه الذي هو بمثابة إتفاق متعاقدین الذي هو یوافق إرادتین على إحداث أثر قانوني بإنشاء التزام ونقله 

ع وكذا تفعیل لمبدأ سلطان .ل.من ق231ع والفصل .ل.ق230ه تطبیقا للمبدأ الوارد في الفصل وتعدیله وإنهائ
الإرادة وأن ذلك الإتفاق كان بسلطان إرادة الطرفین وتنفیذه بحسن نیة وأن التذرع بكون أحد الطرفین نصب محام 

بوضع القضیة في المداولة لأصل عنه أثناء المداولة هو دفع مردود ما دفعت المحكمة سیدة ما سبق أن قررته
الحكم فیها وأن ما سبق التنصیب عنه كان قد توصل ولم یقدم جوابا وبالتالي فلا أساس للدفع على ما قررته 
المحكمة وأن مدار الدعوى هو تفعیل الصلح المبرم بعد فسخ العقد الأصلي لذلك فلا مجال لإثارة الدفع بالتنفیذ من 

أن تصب على الطلب لا على صلب العقد الذي إنتهى بین الطرفین بفعل عقد جدید عدمه وأن المناقشة یجب 
فالدفع إذا عدیم الأساس لذلك تلتمس رد جمیع دفوعات الجهة المستأنفة لعدم إستنادها على أساس قانوي سلیم 

.ولعدم جدیتها وعلیها بالصائر
بواسطة نائبهما والتي جاء فیها أن ما سطرته وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنفتین

المستأنف علیها في مذكرتها الجوابیة من كون أنه قد سبق تنصیب محام عن العارضة أثناء المداولة ومن كون أن 
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الإستدعاء لیس له أي موجب هو دفع یخالف المقتضیات القانونیة ویتعارض وما سارت علیه الإجتهادات القضائیة 
ضاء محكمة النقض وتبعا لذلك یكون القرار الصادر عن محكمة البدایة قد جاء خارقا لحقوق وقواعد وعلى رأسها ق

المحاكمة العادلة المنصوص علیها في الدستور وفي الإتفاقیات الدولیة وأنه كما تم توضیحه سابقا فإن العارضة 
تبرت محكمة البدایة كون الملف جاهزا الثانیة حرمت من أن تبدي جوابها في خرق واضح لحقوق الدفاع بعد أن إع

بل والأكثر من ذلك فإنه لم یتم إستدعاؤها بعد أن تم إدراج الملف من المداولة یخالف ما ینص علیه القانون ولا 
محالة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة التجاریة بناء على ما سطرته العارضة في محرراتها من دفوع وإجتهادات 

النقطة ومن جهة أخرى فإن المستأنف علیها تحاول تضلیل المحكمة بالقول بأن موضوع قضائیة بخصوص هذه 
الدعوى أساسا هو فسخ الإتفاق الثالث بعد الصفقتین لا غیر ولا علاقة لدعوى بموضوع الصفقتین فحقیقة الواقع هو 

ي على أساسهما طالبت أن الأمر یتعلق بعقدین أبرما بین العارضتین والمستأنف علیها بمقتضى صفقتین والت
المستأنف علیها بالمبلغ المحكوم بها إبتدائیا ولا یمكن مناقشة جوهر النزاع إلا بالرجوع إلى الصفقتین المذكورتین 
وأي دفع لا یمكن أن یستساغ إلا في إطارهما وتبعا لما تم بسطه أعلاه فإن دفوع المستأنف علیها المضمنة في 

أي اساس ویعوزها الدلیل والحجة الدامغة مما یبقى معه طلب المستأنف علیها مطیة مذكرتها الجوابیة لا تسند على
للإثراء على حساب العارضة بدون أي سبب أو مبرر مشروع والحكم الذي سایر المستأنف علیها خرق مقتضیات 

.قعي سلیم ع وجاء ناقص التعلیل وغیر مرتكز على أدنى اساس قانوني أو وا.ل.من ق230القانونیة وللفصل 
ادلى نائب الطاعنتین بمذكرة جواب وتخلف نائب المستأنف 21/02/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 

.وقع تمدیدها لتاریخه14/03/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة علیها رغم الاعلام
محكمة الاستئناف

من عقد الصفقة ومقتضیات 19الفصل الحكم المستأنف خالف مقتضیاتتمسك الطرف الطاعن بكون حیث 
ع وأن محكمة الدرجة الأولى لم تمیز بین فسخ بروتوكول الإتفاق الذي یرجح .ل.من ق231و 230الفصلین 

وبصفة إستثنائیة الإختصاص للبت فیه للمحاكم العادیة وبین عقد الصفقة الذي قضت على ضوئه بالمبالغ المحكوم 
لثابت من عقد الصفقة المذكور أن إرادة الطرفین ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة تسویة بها لفائدة المستأنف علیها فا

النزاع ودیا المنصوص علیها أیضا صلب بروتوكول الإتفاق المزعوم وفي حالة فشل مسطرة التسویة الودیة فإن 
تنفیذ الإلتزامات المتضمنة إرادة الطرفین ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة التحكیم لحل النزاعات الحاصلة بینهما بشأن 

به فإن كان بإمكان البت في فسخ ومدى صحة بروتوكول الإتفاق المزعوم یعود إلى الإختصاص العادي
وحیث أن ما تمسك به الطرف الطاعن یصطدم مع ما تم الإتفاق علیه بمقتضى بروتوكول الإتفاق المبرم بین 

لعقد الصفقة و الذي أشار في بنده التاسع أنه في حالة عدم والذي جاء لاحقا 25/05/2016الطرفین المؤرخ في 
التسویة الودیة إن الإختصاص للبت في المنازعة یرجع للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء وأن المحكمة بمراجعتها 

ى للإتفاق المذكور وخاصة مقتضیات المادة  الأولى منه تبین لها أنه حدد طریقة تسویة الطاعنین للدین المتبق
.بمقتضیاتهابذمتهما المتعلقة بالمشروع حكمة الأمل وبساتین الولفة وهو الأمر الذي لم تتقید
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من ق ل ع تنصان على أن الإتفاقات المنشأة على وجه 231و 230وحیث ولما كانت مقتضیات الفصلین 
عن في النازلة لم یدل بما یخلي صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدها ویتعین تنفیذها بحسن نیة فإن الطرف الطا

ذمته من واجبات الأشغال المنجزة لفائدته من طرف المستأنف علیها علما أن المبالغ المؤداة من طرفه بواسطة 
الكمبیالات السبع لم یتم إقتضائها من طرف المستأنف علیها لرجوع الأوراق المذكورة من طرف البنك بسبب عدم 

.توفر المؤونة
تنفیذطلبفيإماالحقللدائنیعطيعلقمن259الفصلبمفهومبالعقدالإخلالكانلماوحیث

الحكموأنمبرراالمذكورللفصلإستننادایكونالعقدفسخلطلبعلیهاالمستأنفخیارفإنالعقدفسخأوالإلتزام
.كان صائبا فیما قضى  به إلیهإستجابالذي

وحیث إن ما تمسك به الطاعن من خرق لحق الدفاع یبقى بدوره غیر منتجا في النازلة لكون من 
أي جواب في الموضوع أثناء یقدمولمبالإستدعاءتوصلقدكانخلال مرحلة البدایة عنهالتنصیبسبق

مما یتعین للبتزیة القضیةحجزها للمداولة وأن المحكمة غیر ملزمة بإخراج الملف عند جاهتمسریان الدعوى وقبل
.رد الدفع بهذا الشق

من ق ل 235و 234وحیث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف الطاعن من خرق لمقتضیات الفصلین 
ع  وعدم إدلاء المستأنف علیها بالتسلیم النهائي للأشغال یبقى بدوره غیر منتج في النازلة لكون المدیونیة إنما بنیت 

علیه بین الطرفین والذي لم یكن محل أي تنفیذ من طرف الطاعنین خاصة وأنهما لدرء عنهما على ما تم الإتفاق 
تم بیانه أعلاه كماالمدیونیة أدلیا بأوراق تجاریة  تمثلت في سبع كمبیالات إلا أن الأوراق المذكورة لم تستخلص 

مستحقة في لم تتم تنفیذ مقتضیاتهورجعت بدون أداء مما تبقى معه المبالغ  المضمنة بمقتضى البروتوكول الذي
إلیهإهتدىفیماصائباكانوأن الحكم الذي إستجاب للطلب بخصوصها درهم3.265.030.69حدود مبلغ

.ویتعین تأییده
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن
ستئنافالإقبول:في الشكــل

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنتین الصائر: في الموضوع 
.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.15/03/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429ا یلیه ووم328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة 1طرفتقدمت 17/08/2017بتاریخ 

الصادر عن 193بمقتضاه تستأنف جمیع المقتضیات التمهیدیة والقطعیة للحكم القطعي رقم 
9581/8218/2016في الملف عدد 10/01/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق البت 

09/11/2017.
:

تقدمت المدعیات 24/10/2016یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
عبارة عن هو بمقال عرضت فیه انه تبین عند وصول البضاعة إلى میناء الدار البیضاء الذي 

على والذي وقع تعویض الضرر الناتج عنه للمؤمن لها والتمس الحكم مادة القمح أفرغت بخصاص 
رفقت المقال أو .مع النفاذ المعجل والصائركتعویضدرهم286.068,52مبلغ المدعى علیه بأداء 

التأمین ووصولات أداء وسندات الشحن وشهادتي الوزن وتقریر الخبرة وشهادة الأداء ورسائل بشهادة
.خصاصوفواتیر وشهادة ال

بعجز فیهاوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه والذي دفع
سؤولیة الناقل والتمس الحكم برفض الطلب لانعدام م%0,54الطریق لكون الخصاص محدد في

.وأدلى بنسخ قرارات وحكم ابتدائي
البضاعة فیها ان الذي دفع1طرفمن طرف نائب مدلى بها وبناء على المذكرة التعقیبیة ال

قد تعرضت لخصاص هام لا یمكن إرجاعه لعجز الطریق وبأنه على الربان إثبات أن الخصاص 
.راجع بالفعل إلى ضیاع الطریق والتمس الحكم وفق الطلب

وبعد انتهاء المسطرة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعیات التي 
أسست استئنافها ان المحكمة الابتدائیة لم تصادف الصواب فیما قضت به من تحدیدها من تلقاء 

من الوزن الإجمالي للبضاعة بناء على اجتهادها القضائي %1نفسها عرف عجز الطریق في 
من الوزن الإجمالي 0,546وحكمها بالتالي بان نسبة الخصاص في الملف الحالي التي لا تتجاوز 
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والحال انه إذا كان العرف هو بمثابة قانون . تدخل في إطار عرف عجز الطریق المعفى للمسوؤلیة
انه لا یمكن إثباته عن طریق مصدر غیر رسمي للقانون وهو بهاته الصفة مصدر رسمي له ف

والذي یشكله الاجتهاد القضائي مهما تواتر هذا الأخیر بناء على مبدأ تراتبیة القوانین وبالتالي 
أسبقیة العرف كمصدر رسمي للقانون على الاجتهاد القضائي كمصدر غیر رسمي للقانون 

ل لدراسة القانون الجزء الأول نظریة القانون للدكتور وبالرجوع إلى كتاب بعنوان الوجیز في المدخ
" la coutumeالفصل الثاني العرف " بعنوان 111الطیب الفضالي فانه جاء في الصفحة 

: حرفیا ما یلي 124و 123وبالضبط في الصفحتین 
:الآثار المترتبة على التفرقة بین العرف والعادة الاتفاقیة 

قواعد قانونیة ملزمة وبما ان العادة لا تنشأ عنها قواعد بما ان العرف ینشأ عنه 
: ، فان هذه التفرقة تترتب عنها نتائج نجملها كما یلي ...قانونیة 

.بما ان العرف یعتبر قانونا فلا یقبل من احد العذر بجهله: افتراض العلم بالقانون . 1
ف دون ان یطلب منه من واجب القاضي تطبیق العر : افتراض علم القاضي بالعرف . 2

.ذلك أو یتمسك به احد الطرفین على اعتبار ان من واجب القاضي العلم بالعرف
لا بد من إثبات العرف والاستدلال على وجوده حتى یمكن تطبیقه وهذا : إثبات العرف . 3

لا یقع على الخصوم بل یقع على القاضي لان العرف قانون وأول من یجب علیه العلم بالقانون هو 
.القاضي

إلا ان هذه الرقابة التي تمارسها محكمة النقض كانت على خلاف لدى الفقهاء الفرنسیین 
في القرن الماضي وهكذا عارضوا بشدة ونفوا ان تكون لمحكمة النقض رقابة على ما یقضي به 
القاضي من وجود العرف أو عدم وجوده أو في تطبیقه ولكن سرعان ما عدل عن هذا الرأي وحد 

طلاقه عندما قام بعض الفقهاء بإعطاء محكمة النقض سلطة الرقابة على تطبیق العرف دون من إ
سلطة الرقابة على وجوده التي تظل متروكة لقضاة الموضوع دون معقب إلا ان هذه الآراء كلها 
كانت محل نظر لان العرف كالتشریع لابد من التثبت من وجوده وتطبیقه ولهذا لم یسع الفقهاء إلا 

یعترفوا أخیرا وان یقروا لمحكمة النقض سلطة رقابة القاضي على ما یطلبه من عرف وأیضا ما ان
یتعلق بإثبات وجوده، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة تقنیة 

لاه مع لتحدید عرف نسبة عجز الطریق المطبقة في النازلة الحالیة من قبل الأسباب المذكورة أع
حفظ حقها في التعقیب على مستنتجاتها للاستماع إلى الحكم لها وفق مطالبها الابتدائیة المفصلة 

مرفقین مقالهم بصورة . في مقالها الافتتاحي للدعوى مع جعل الصائر على عاتق المستأنف علیه
.طبق الأصل قصد التبلیغ للحكم المطعون فیه وأصل طي التبلیغ

تؤاخذ على محكمة الدرجة 1طرفان 26/10/2017ه بجلسة وأجاب المستأنف علی
في المائة وان 0,01الأولى كونها قررت تلقائیا رفض الطلب بسبب ان نسبة عجز الطریق تبلغ 
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من مدونة التجارة بالمرة 461لو كانت صحیحة لما بقیت أیة فائدة في المادة 1طرفوجهة نظر 
الآفات التي تعرضت لها البضاعة سیما مع اعتبار تعتبر كلا شيء إزاء %0,1ذلك ان نسبة 

الشحن : الإجراءات التي تعرضت لها البضاعة والتي كانت منقولة في شكل خلیط ومن جملتها 
بمقر الشاحن على ظهر شاحنات والنقل البري ما بین مقر البائع ومیناء الشحن وعملیة إفراغ 

النقل البحریة وإجراءات الإفراغ بمیناء الإفراغ الشاحنات وإعادة الشحن على ظهر الباخرة وعملیة 
مع إعادة الشحن على ظهر الشاحنات وان فرص الضیاع تتكرر كلما تكررت عملیات شحن أو 
إفراغ أو نقل ذلك أنها تتسبب في تشتیت وتصاعد الغبار بالإضافة إلى الكسور العادیة والتجفیف 

توضع داخل أكیاس فان التجربة أدلت على الخ وفیما یخص الحبوب بصفة خاصة والتي لم ... 
في المائة یستحیل اجتنابها وذلك كیفما كانت 5و 2وجود نسبة خصاص فعلیة تتراوح ما بین 

أشارت إلى ان العرف هو 1طرفوفیما یخص العرف، فان . الاحتیاطات والتدابیر الممكن اتخاذها
مصدر رسمي من مصادر القانون وینبغي على القاضي ان یثبت منه شخصیا وفقا للاجتهاد 
المتواتر لمحكمة النقض مضیفة بان العرف في تعریفه لا یمكن إثباته عن طریق الاجتهاد القضائي 

تخلط ما بین ما 1طرفوان هذه الملاحظات مخالفة للقانون ذلك ان . مهما تواتر هذا الأخیر
. ع.ل.من ق476وانه بالنسبة للعادة فان الفصل .یسمى بالعرف من جهة والعادة من جهة أخرى

یشیر إلى وجود 475ینص على انه یجب على من یتمسك بالعادة ان یثبت وجودها وان الفصل 
ا وان العادة إذا كان یجب على من یتمسك به. كل من العرف من جهة والعادة من جهة أخرى

إثباتها فانه بالنسبة للعرف فانه یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للقضاء وهذا ما یستخلص من 
في الملف التجاري عدد 11/07/2007قرار صادر عن محكمة النقض بالمغرب بتاریخ 

وان المحكمة هي التي یقع علیها التأكد من وجود عرف بخصوص نسبة عجز . 677/3/1/2006
لوصول وبالتالي تطبیقه على النزاع المعروض علیها وان شركات التامین تحاول الطریق في میناء ا

تجرید القضاء من سلطته التقدیریة معتقدة بان هذه السلطة یتحكم فیها الخبراء الشيء الذي یتنافى 
مع القانون والمنطق، ویستخلص من معظم الملفات المعروضة على القضاء بأنه بالنسبة للخبراء، 

المدعیة أو الناقل 1طرفاحد منهم یحكم هواه من جهة وعلاقته الشخصیة اما مع فان كل و 
البحري، واحتیاطیا فان العارض یؤكد كافة دفوعه المثارة في المرحلة الابتدائیة في مختلف مذكراته 

نظرا لكون وثیقة الشحن قد صدرت للأمر وذلك مع 1طرفانعدام صفة : ألا وهي باختصار 
من القانون البحري التي تنص على ان تذكرة الشحن للأمر قابلة 246ات المادة التذكیر بمقتضی

للتداول بالتظهیر وشرط ما یقال كائن وكون التحفظات الصادرة عن المرسل إلیه كان لها طابع 
احتیاطي محض وبطلان التامین وانعدام حجة الخصاص وذلك لكون شهادة الوزن المدلى بها لا 

إثباتیة سیما وانها صادرة عن شركة استغلال الموانئ التي هي طرف في تتوفر على أیة حجة
النزاع كما ان الشروط القانونیة المعهودة لا تتوفر فیها وانه وبصفة خاصة بالنسبة للدفع المتعلق 
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بانعدام التحفظات شركة استغلال الموانئ فان العارض یؤكد مذكرتیه الموضوعیتین في جلستي 
في المرحلة الابتدائیة، لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم 27/09/2016و 20/09/2016

.الابتدائي
القاضي بإجراء خبرة لمعرفة 09/11/2017وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

نسبة عجز الطریق المتداول بمیناء الإفراغ بواسطة الخبیر عبد اللطیف ملوكي الذي خلص في 
من %0,30یق لمادة القمح لا یمكن ان تتجاوز في جمیع الحالات تقریره ان نسبة عجز الطر 

مجموع الحمولة محددا مبلغ التعویض عن النسبة التي لا تدخل في عجز الطریق في مبلغ 
.أورو9.121,52

ان المحكمة أمرت تمهیدیا بإجراء خبرة 15/03/2018وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 
طریق ومبلغ التعویض الذي یفوق النسبة المذكورة أسندت مهمة القیام بها تقنیة لتحدید نسبة عجز ال

0,30وان هذا الأخیر وضع تقریره حدد فیه نسبة عجز الطریق في . للخبیر عبد اللطیف ملوكي
أورو، وینبغي من أجله الحكم 9.121.525ومبلغ التعویض الذي یفوق النسبة المذكورة في %

ذكورة والحكم لها وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى بالمصادقة على الخبرة الم
.وكذا مقالها الاستئنافي

ان الخبیر القضائي السید عبد اللطیف 15/03/2018وعقب الربان بعد الخبرة بجلسة 
وان هذه %0,30ملوكي أنجز مهمته ووضع تقریرا اقترح بمقتضاه تحدید نسبة عجز الطریق في 

افى لیس فقط مع الواقع بل مع ما اقترحه نفس الخبیر في ملفات سابقة، وعلى سبیل النسبة تتن
وقع فیه 6087/8232/2015المثار، فان العارض یشیر إلى حكم رائج أمام الهیئة تحت رقم 

وان العارض یتساءل عن الدواعي التي تجعل بعض الخبراء . %1,10تحدید نسبة العجز في 
ة بل على أساس خیالهم وصلاتهم مع أطراف بلى أساس الواقع أو التجر یقترحون ما شاءوا لیس ع

وفي جمیع الأحوال، فان الدفع المتعلق بعجز الطریق لیس له إلا طابع احتیاطي ذلك ان . النزاع
غیر مبني على أساس وبصفة خاصة الدفعین 1طرفبقیة الدفوع كافیة لجعل طلب 

:الآتیین 
.الموانئانعدام تحفظات شركة استغلال .1
.انعدام حجة الخصاص.2

.وانه بالنسبة للدفع الأول، فان محكمة الاستئناف على علم باجتهاداتها مشیرا إلى بعضها
وانه تتمیما للبیانات السالفة الذكر المتعلقة بمسؤولیة استغلال الموانئ فان العارض یذكر 

من اتفاقیة هامبورغ والتي تجعل مسؤولیة الناقل تنتهي بتسلیم 4من جدید بمقتضیات المادة 
ر وانه تعزیزا لهذا الدفع، فان العارض یشی. البضاعة تحت الروافع إلى المتعهد الرسمي بالإفراغ

في الملف 04/11/2015فیما یلي إلى قرار حدیث العهد صادر عن محكمة النقض بتاریخ 
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وحیث ان المحكمة مصدرة القرار : " یتضمن التعلیل الآتي 356/3/1/2013التجاري عدد 
المطعون فیه لما اعتبرت ان مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة إلى حین تسلیم البضاعة تسلیما 

من اتفاقیة هامبورغ المشار الیها أعلاه مما 4إلیه تكون قد خرقت مقتضیات المادة فعلیا للمرسل
وان هذا الدفع الأخیر كاف لتبریر التصریح برفض طلب شركة التأمین دون " یعرضه للنقض 

وفیما یخص حجیة الخصاص، فان . حاجة حتى لمناقشة بقیة الدفوع التي یمكن ان تثیر جدلا
ى دفعه المتعلق بعدم إنجاز أیة خبرة أو معاینة لا تحت الروافع ولا خلال العارض یلح كذلك عل

الإجراءات التي تمت بالمیناء إلى غایة خروج البضاعة منه، وان شهادة الوزن المدلى بها مؤرخة 
، لهذه الأسباب یلتمس رد 28/10/2014بینما كانت البضاعة قد أفرغت منذ 08/12/2014في 

.أیید الحكمالاستئناف الحالي وت
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

22/03/2018.

حیث تعیب الطاعنات على الحكم المطعون فیه ان المحكمة المصدرة له لم تصادف 
من الوزن الإجمالي للبضاعة %1من تلقاء نفسها نسبة عجز الطریق في حددتالصواب لما 

%0,54نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة التي لا تتجاوز اعتبرتوانه بناء على اجتهادها
هو بمثابة قانون وهو عفي من المسؤولیة والحال ان العرفتدخل في إطار عرف عجز الطریق الم

.غیر رسمي للقانونبهاته الصفة مصدر رسمي له وبالتالي لا یمكن إثباته عن طریق مصدر
لكون 1طرفوحیث تمسك المستأنف علیه بكافة دفوعه المثارة ابتدائیا منها انعدام صفة 

وثیقة الشحن قد صدرت للأمر وشرط ما یقال كائن وان التحفظات الصادرة عن المرسل إلیه لها 
بها لا لكون شهادة الوزن المدلىالخصاص طابع احتیاطي محض وبطلان التأمین وانعدام حجة

حجة إثباتیة لكونها صادرة عن شركة استغلال الموانئ وان النسبة تدخل في عجز أیة تتوفر على 
.الطریق

بالنسبة للدفع بانعدام صفة الطاعنات كون تذكرة الشحن قد صدرت للأمر فانه خلافا لما 
لفى ان المرسل تمسك به الربان، فانه بالرجوع لوثیقة الشحن التي تحدد هویة أطراف عقد النقل ی

طرفا في وثیقة الشحن، وان شركة التأمن باعتبارها المؤمنة القانونیة للمرسل الیها قد xxالیها شركة 
حلت محل المؤمن لها، وبالتالي فان صفة هذه الأخیرة ثابتة وقائمة بمقتضى عقد التأمین ووصل 

.الحلول، مما یتعین رد الدفع المثار لعدم وجاهته
وبخصوص الدفع بعدم القبول لعدم الإدلاء بمشارطة الإیجار، فان هذا الدفع كسابقه مردود 

من 210لكون مشارطة الإیجار التي یشیر الیها سند الشحن لا تشكل شرطا من شروط الفصل 
قانون التجارة البحریة لصحة سند الشحن وان عدم الإدلاء بها لا تأثیر له على سند الشحن الذي 
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وانه فضلا عن ذلك، فان الناقل البحري . ئما ومنتج لكافة آثاره القانونیة بالنسبة لمتعاقدیهیظل قا
معهیفترضمالیست له مصلحة في إثارة الدفع ما دام عقد مشارطة الإیجار موقع من طرفه وهو

.حیازته على مشارطة الإیجار
ملف یتبین ان البضاعة وبخصوص الدفع بانعدام التحفظات، فانه بالاطلاع على وثائق ال

أفرغت مباشرة من عنابر الباخرة إلى شاحنات المرسل الیها، وبالتالي فان شركة استغلال الموانئ لم 
.تدخل في عملیة الإفراغ، مما یتعین معه رد الدفع لعدم جدیته

وحیث بخصوص شرط ما یقال كائن فانه خلافا لما أثاره الناقل بهذا الصدد فان إدراج 
قال كائن بوثیقة الشحن یترتب عنه فقط تعطیل قرینة الخطأ المفترض في جانب الناقل شرط ما ی

بجمیع وسائل الذي یمكن إثباتهالبحري لتحل محلها قرینة إثبات الخطأ من جانب المرسل إلیه
وانه في نازلة الحال فان الطاعنة أدلت بشواهد الوزن عند الشحن وعند . الإثبات المقررة قانونا

اغ وكذا بفواتیر البضاعة التي تشیر بدورها إلى وزن البضاعة والتي أثبتت جمیعها ان الوزن الإفر 
الوارد بوثیقة الشحن مطابق للوزن الوارد بالوثائق المشار الیها أعلاه وبالتالي یبقى الدفع المثار 

.كسابقه غیر منتج ویتعین رده
تقریر الخبرة المدلى به من وبخصوص الدفع بعدم حجیة الخصاص، فانه بالاطلاع على 

طرف الطاعنات یلفى ان مكتب الخبرة راقب البضاعة وتم وزنها وعاین الخصاص عند الإفراغ وان 
نتیجة الخبرة جاءت مطابقة لما هو منصوص علیه بشواهد الوزن المحررة من طرف شركة 

.استغلال الموانئ مما یتعین معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته أیضا
ص الدفع بعجز الطریق فانه نظرا لكون البضاعة عبارة عن مادة القمح نقلت على وبخصو 

شكل خلیط، فانه من الطبیعي ان تتعرض لخصاص أثناء إفراغها، وانه تكریسا لاجتهاد محكمة 
النقض المتواتر بالنسبة لعجز الطریق والذي استقر في العدید من قراراته على معرفة العرف السائد 

راغ وعلى ضوئه یمكن تحدید النسبة المسجلة على البضاعة هل تدخل في عجز الطریق بمیناء الإف
ام لا وهو ما یستدعي الأمر بإجراء خبرة للتأكد من نسبة العجز وفي هذا الإطار أمرت المحكمة 
بإجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد اللطیف ملوكي الذي انتقل إلى میناء آسفي باعتباره میناء الإفراغ 

محددا التعویض %0,30ص في تقریره إلى ان نسبة الخصاص لا یمكن ان تتجاوز وخل
.اورو9.121المستحق عن النسبة الزائدة التي لا تدخل في عجز الطریق فیما یعادل مبلغ 

وحیث انه خلافا لما نعاه الناقل البحري على الخبرة من كون الخبراء یحددون نسبة العجز 
ملتمسا استبعادها، فان المحكمة غالبیة الأحیان،حسب هواهم وان تقاریرهم جاءت متناقضة في 

معاینة میدانیةىجر أباطلاعها على تقریر الخبرة تبین لها ان الخبیر انتقل إلى میناء الإفراغ و 
إلى 28/10/2014ونظرا لكون البضاعة قد أفرغت جمیعها بمیناء آسفي خلال المدة من 

فانه اطلع على وثائق الرحلة البحریة وبعد التأكد من نوع البضاعة ومدة الرحلة 06/12/2014
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البحریة والظورف التي تم فیها التفریغ واستعانته بالمسؤول عن عملیة التفریغ بمطامیر الحبوب 
إلى %0,20آسفي لمعرفة العرف السائد بالمیناء خلص ان نسبة عجز الطریق ما بین بمیناء
.%0,30حسب نوعیة البضاعة معتبرا نسبة العجز في النازلة الحالیة محددة في 0,30%

وحیث ان النسبة المحددة من طرف الخبیر حددت حسب نوعیة البضاعة وظروف الإفراغ 
ا مما یتعین المصادقة علیها واعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والوسائل التي تم بها إفراغه

حسب سعر الصرف اورو بالدرهم المغربي9.121والحكم من جدید بأداء الناقل ما یعادل مبلغ 
وقت المطالبة القضائیة أو التنفیذ باختیار الطاعنات بالإضافة إلى صائر الخبرة الجاري به العمل

.درهم3.234ئر تصفیة العوار درهم وصا53.900
.وحیث ان طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره ابتداء من تاریخ القرار

.وحیث یتعین جعل صائر بالنسبة

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.09/11/2017بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق البت فیه بالقبول : في الشـــكل 

باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه : في الـجوھــر 

وقت حسب سعر الصرف الجاري به العمل اورو بالدرهم المغربي 9.121للمستأنفات ما یعادل مبلغ 

3.234دهم عن صائر الخبرة ومبلغ 53.900ختیار الطاعنات ومبلغ المطالبة القضائیة أو التنفیذ با

.درهم عن صائر العوار والفوائد القانونیة من تاریخ هذا القرار وجعل الصائر بالنسبة

.

والمقرر 
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